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تقديم: 


يسعدني أن أقدم لهذا الإصدار الجديد للنظام الداخلي 4# نسخته 
الثانية بعد دستور 2011»: بعد أن ساهمت فيه كل مكونات المجلس وتوافقت 
حب حي اح حرو جسن صو عبد ربدم ق التوازن 


لقد جاء النظام الداخلي الجديد كنتاج للتفاعل بين متطلبات 
التطوير والمتغيرات السياسية والقانونية ليدشن مرحلة هامة من عملنا 
المؤسساتي ويضفي حركية غير مسبوقة من خلال الأوراش والآفاق التي 
فتحها والتي ستضفي على العمل النيابي فاعلية تستجيب لمتطلبات 
المرحلة وللأدوار المنوطة بمجلس النواب على مستوى التشريع والمراقبة 
والدبلوماسية البرلمانية وتقييم السياسات العمومية. 


لقد عكس هذا النظام الداخلي؛ بفضل الجهود الجماعية الواعية 
بالتحديات الطاروهة علينا: وقية عق إهاذة التتكير ف ادواونا الحبقاية 
كمهمة مقدسة # مناقشة قضايا المجتمع وإيجاد الحلول لها والدفاع 
عن المصالح العليا لبلادناء كل ذلك عكسته المقتضيات الغنية والواعدة 
والمحفزة التي جاء بها النظام الداخلي لأول مرة معززة بآليات توجيهية 
تعهدنا جميعا باحترامها والاحتكام إليها. 

لقد استطاع النظام الداخلي بنجاح. أن ينخرط © تتزيل 
المقتضيات الجديدة للقوانين التنظيمية ويضع أنجع الوسائل لتفعليها من 
أبرزها ما يتصل بالعرائض والملتمسات . مجال التشريع التي أصبحخت 


ضام اداح ان ا ا 


اليوم حقا دستوريا للمواطنات والمواطنين. كما استطاع النظام الداخلي 
أن يستخلص الدروس من التراكمات التي عرقتها تجارينا السايقة: هذا 
المؤسسة على محيطها الخارجي 

إن الطموح الذي ساد أثناء إعداد هذا النظام الداخلي والنقاش 
المتواصل الذي أغنته أجهزة المجلس واللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة 
النظام الداخلي تجعلنا متفائلين بهذا المنتوج المتميز بفضل الإرادة 
الجماعية التي صاحبت إنجازه والتي وضعت مصلحة الوطن وفضايا 
المواطنين ومسؤولية تمثيلهم فوق كل اعتبار. 

والله ولي التوفيق 
الحبيب المالكي 
رئيس مجلس النواب 


ممما انخام انداخني مجلس النواب 


العو الاو[: أحكام تمهيدية 


اليباب الأول : أحكام عامة 
المادة 1 


يمارس مجلس النواب مهامه الدستورية طبقا لآحكام الدستور والقوانين 
التنظيمية والقوانين الجاري بها العملء ووفق القواعد والإجراءات 
المنصوص عليها 2 هذا النظام الداخلي. 
المادة 2 
طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 69 من الدستورء يحدد النظام 
الداخلي بصفة خاصة : 
-ء فواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب 
إليهاء والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة؛ 
#الجباف الأعضاء ك اللشاركة الفعلية ف عمال اللاي والجلسات 
الغافة:والحزاءاث اللشرقة بف بجالة الدياب: 
4< ١عندى‏ اللجان الداكية واكتاهبها ومظيمها: 
كما يحدد هذا النظام الداخلي مبادئّ نجاعة العمل البرلماني وقواعد 
تنظيم عمل مجلس النواب؛ وأجهزته: وكيفيات سير أعماله؛ والإجراءات 
الواجب اتباعها 4 ممارسة مهامه: المتعلقة بالتشريع؛ ومراقبة عمل 
الحكومة؛ وتقييم السياسات العمومية. والدبلوماسية البرلمانية» وتلقي 
ومعالجة الملتمسات ب مجال التشريع والعرائتض وغيرها من المهام 
المنوطة به. 


انام اندع ا ا 


0 


الباب الثاني : نظام العضوية بالمجلس 
المادة 3 


يحل كل سص وحن اخضاء مجلس الثوات اسع ثاكبة يرئاتية أو قاقب 
برلماني؛ ويتوفر كل النائبات والنواب على بطاقة خاصة بهم؛ تسلم إليهم 
من لدن رئيس مجلس النواب ويقدمونها كلما استوجب الأآمر التعريف 
بصفتهم النيابية؛. وتسهيل القيام بمهاهم. 
المادة 4 

ميان سفت الكرابية فا" كل نيان كيعها كانه ظبرعتة بوصنيفتة» يتان 
بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة كيفما كانت طبيعة 
نشاطها. 


المادة 5 1 


يهب هلين كل ناقية اد ذائن 1م مصرع بخاذل .نيد اققدايه يكنب التعلين 
بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته طبقا لمقتضيات المادتين17 و20 
من القانون التنظيمي لمجلس النواب. 


1 - المادة 5 ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية (القرار 
رقم 17/37 ) بشآنها: 
'حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أنه ' يجب على كل نائبة أو نائب أن يصرح خلال 
مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته طبقا لمقتضيات المادتين 
7 و 20 من القانون التنظيمي لمجلس النواب" ليس فيه ما يخالف الدستورء مع مراعاة 
أن مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تتعلق بالمادة 4 من النظام 
الداخلى”" 
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المادة 6 
يجب على كل نائبة أو نائب أن يودع لدى الأمانة العامة للهيئة المختصة 
بالمجلس الأعلى للحسابات تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التى 3 
حيازته. بصفة مباشرة أو غير مباشرة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. 


المادة 17 


تتنافى العضوية 2 مجلس النواب طبقا للمواد 13 و 14 و 15 و16 من 
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة 8 من القانون التنظيمي 
المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية مع: 
- صفة عضو غ4 المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ 
- صفة عضو 4ج المحكمة الدستورية؛ 
- صفة عضو كي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي؛ 
- رئاسة مجلس جهة 
- أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس 
عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها 
جماعات ترابية؛ 


- صفة عضو كش الحكومة؛ 


1- المادة 7 ( الفقرة 4) ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة 
الدستورية (القرار رقم 17/37 ) بشأنها: 
حيث إن ما نصت عليه الفقرة 4 من هذه المادة من أنه ' يجب على النائبة والنائب الذي 
يوجد فعلا 4 إحدى حالات التنال أن يسوي وضعيته داخل أجل 15 يوما تبتدئ من 
تاريخ تبليغ قرار المحكمة الدستورية" ليس فيه ما يخالف الدستور. مع مراعاة مقتضيات 
المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة 
والوضع القانوني لأعضاتها؛ 


انام حلي اسن اند ا 


- مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية. ‏ مصالح الدولة أو 
الحماهاك. القزابية الى الزسييات. الحموفية أذ الاشحامن 
الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات 
التي تملك الدولة أكثر من نسبة 307 من رأسمالهاء باستثناء 
مأمورية مؤّقتة بتكليف من الحكومة طبقا لأحكام المادة 19 من 
القانون التنظيمي لمجلس النواب؛ 
- مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب؛ 
- مهام مدير عام أو مديرء وعند الاقتضاءء مع مهام عضو 2 
مجلس الإدارة الجماعية أو عضو شُ مجلس الرقابة؛ المزاولة 
.4 شركات المساهمة التي تملك الدولة. بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة: أكثر من نسبة 30 من رأسمالها؛ 
- مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي أجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة 
دولية أو منظمة دولية غير حكومية. 
كما تتنافى العضوية ب مجلس النواب مع كل عضوية © الهيئات 
والمؤسسات والمجالس التي تنص القوانين المنظمة لها على حالة التنا. 
بعد ثبوت إحدى حالات التناك المذكورة أعلاه. يحيلها رئيس مجلس 
الثواب» على التحكينة الدشكوريةيظ آجل اقضاء 15 نوها يتا هاي ظلب 
من مكف الجلين: وكين هذه الاحالة هوري إذا تعلق الآمر يتعيين شاب 
مضوااية الحكومة: 
يجب على النائية والنائب الذي يوجد فعلا 4 إحدى حالات التناثك أن 
يسوي وضعيته داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ قرار المحكمة 


الدستورية. 
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وها خالة الشاك أو النزاء اتتصوضن غليهها :ف الفهرة القانية من المادة 8 امن 
القاتوخ التعطريى الجلبى. الترابء_ ورك كني لعل الأطر بوانيظة ونين 
المجلس إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى 15 يوما للبت فيه. 


المادة 8 


يجرد من عضوية مجلس النواب كل نائبة أو نائب تخلى عن انتمائه 
السياسيء الذي ترشح باسمه للانتخابات؛: أو عن الفريق أو المجموعة 
النيابية التى ينتميى إليهاء عملا بأحكام الفصل 61 من الدستورء أو وجد 2 
إحدى الحالات المنصوص عليها 2# المادتين 11و 17من القانون التنظيمى 
لمجلس النواب مع مراعاة أحكام المادة 18 من القانون التنظيمي المذكور. 
النيابية. تصرفا إراديا وشخصيا يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو 
التصريح به أو من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها 2 القوانين الجاري 
بها العمل. 

يقوم مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي. عبر دعوة المعني(ة) بالآمر 
لتأكيد موقفه(ها) كتابة داخل أجل 15يوما من تاريخ توصله(ها) بمراسلة 
المكتب. 

تكون الدعوة بإحدى وسائل التبليغ القانونية. 

وك حالة عدم توصل مكتب المجلس بالجواب داخل الأجل المحددء يعتبر 
ذلك تأكيدا لواقعة التخلى. 

العضوية الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية 2 
أجل أقصاه 15 يوما يعد ثبوت وافقعة التخلى. 


ضام اند اخ نا ا 


المادة 9 


بحيظ الرقيس اتجلس علبا يتحر قران الشكية الدستورية القاضي 
بإلغاء انتخاب أحد النواب» أو شغور مقعده أو تجريده من عضويته أو 
إقالفه ]و بطلاح اشخايه ف آول جاسبة بعد إخبان المكتيه» 

كما محيطة ركيين الجعوية هلها مذلك :داكل أجل ل يترد قنانية ياه : 
بفاحالة قوت وفاة أى عضيو من اعضاء االجلض بيطيل الرقيس قور إلى 
علناءيها نقة أرب جانة اساي تسد ذلك واكل أجل الا رصيى قانية 
وإذا وردف الأسنا نشكا الققرة القاملة يي الدورهى تحال على الأجكية 
المستررية برح جارف ركد اللحلس يفن إطالاع للقي عايوا: 


المادة 10 


لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب, ولا البحث عنه؛ ولا 
إلقاء القبض عليه؛ ولا اعتقاله. ولا محاكمته؛ بمناسبة إبدائه لرأي أو 
قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه. ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه 
يجادل ‏ النظام الملكي أو الدين الإسلامي؛ أو يتضمن ما يخل بالاحترام 
الواجب للملك: نينا للحكاء الفطيل 64 من التستور: 


ويقهيد ماب أء الراق لواف والتاضات لعب ضتها ال تصبدر عر عضو 


مم1 انام الداخلي مجلس النواب 


ل ا 


الياب الأول : مبادئ عامة 


المادة 11 


يتعين على كل جهاز من أجهزة المجلين: كل ف مجال اختصاصه. التقيد 
فتن معايسية مياقة وفق الكوايكة والكرفيات التصوصن هلبه ف هذا 
النظام الداخلي بالمبادئ التالية: 


العمل على تفعيل أحكام الفصل 19 من الدستور المتعلقة بإقرار 
المساواة والسعي نحو تحقيق مبد! المناصفة بين الرجال والنساءء 
ومكافحة مختلف أشكال التمييز؛ 

ضمان حق تمثيلية ملائمة للمعارضة 2 أنشطة وأجهزة المجلس» 
والمشاركة الفعلية 4 ممارسة مهامه طبقا لأحكام الفصل 10 
والديلوماسية البرلمانية. والانتدايات, وتقييم السياسات 
العمومية. وتمثيل المجلس. و مختلف الآنشطة الأآخرى التي 


يقوم بها؛ 
مرافاة تتقلية الساء والشيات. هكلت اندي مجلس 
وضمان مشاركتهم 2 أنذة نشطته؛ 


مان مشاكة حبيم التاقياف: والثراب: بف الكملة علس 
عليها 4 هذا النظام الداخلي؛ 


انام اند ا ا 


د . السيى علق احزام ميادق القدوية السياسية» والديمراطية 
التشناركية: وبهرية الغيير والراى» ف نطاق النقيد. الضارم 
'العتوام هيدا اليل التبعوى» 


الباب الثاني : افتتاح دورات المجلس واختتامها 


المادة 12 


تحدد مدة الولاية التشريعية لمجلس النواب © خمس سنوات؛ تبتدئّ من 
تاريخ افتتاح دورة أكتوبر من السنة الأولى التي تم فيها انتخاب أعضاء 
المجلس, وتنتهي عند تاريخ افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي 
تلي انتخاب أعضاء المجلس. 

غير أنه 4 حالة إجراء انتخابات سابقة لأوانها يشرع المجلس 2# مباشرة 
مهامه الدستورية مباشرة بعد الإعلان النهائي لنتائج هذه الانتخابات. 
وك هذه الحالة تبتدئ الولاية التشريعية من تاريخ شروع المجلس 2 
مباشرة مهامه. وتنتهي عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي 
تلي تاريخ انتخابه. 


المادة 13 


تستهل الفترة النيابية لكل ولاية تشريعية 3# الجمعة الثانية من شهر 
أكتوبر من السنة التشريعية الأولى لهذه الولاية, مع مراعاة أحكام الفقرة 
الكانية هن أتافة 12 أعلذة: 


مم1 انخام انداخني مجلس النواب 


تا 


6 


/ 


١ 


١ 


ب 
١‏ 
)م 


0 1 0 ع 46 0 72 0 5 مس و 0 عر أ 1 ' 0 ل 7 0 4 5 
١‏ / / 1< ال ١‏ ىر أ دك 
0 4 0 4 5 )3 و 0 0 9 0 الك 4 لل-/ ١‏ مالك // ا ا 0 


المادة 14 
طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور يعقد المجلس دورتين عاديتين بذ 
السنة: 
- الدورة الأولى: تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر؛ 
2 الدورة الثانية: تفتتح يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. 
المادة 15 
يرأس الملك افتتاح الدورة التشريعية الأولى من كل سنة يوم الجمعة 
الثانية من شهر أكتوبر. 
يحضر جلسة الافتتاح أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين 
+4 إطار جلسة مشتركة بين المجلسين. 


المادة 16 


تحضر النائبات والنواب جلسة افتتاح دورة أكتوبر مرتدين اللباس الوطني. 

ويحضرون باقي الجلسات بلباس تقليدي كامل أو بلباس عصري كامل. 

تطبة أحكام الباب الثالث من الجزء الثالث من هذا النظام الداخلي 

المتعلقة بالجزاءات على كل مخالفة لمقتضيات الفقرتين السابقتين. 
المادة 17 

تتلى آيات من القرآن الكريم عند افتتاح كل دورة. 

يعزف النشيد الوطني بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم عند افتتاح دورة 

أبريل. 


ضام الداخل ان ا 1 


المادة 18 


يمكن جمع البرلمان ‏ دورة استثنائية إما بمرسوم وإما بطلب من ثلث 
أعضاء مجلس النواب أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين. 

تعقد الدورة الاستشائية على أساس جدول أعمال محدد وعندما تتم 
المناقشة 2 القضايا التى يتضمنها جدول الأعمال تختتم الدورة بمرسوم, 
طيقا لمقتضيات الفصل 66 من الدستور. 

تعتبر الدورة الاستثنائية منتهية إذا ما حل موعد افتتاح الدورة العادية 
ولع يبيت المتكلس يعت ف جميع القضنايا السددة .ف جوزل أغماتها. 


كر هتاققة الفكبانا اللبرجة فض حكذول أصفال الدؤرة الأستكتافية 
والبكفيها خلال الدورة الغادية الخوالية 


المادة 119 


تطبيقا لأحكام الفصل 65 من الدستور يجوز ختم الدورة بمرسوم إذا 
استمرت جلسات المجلس أربعة أشهر على الأقل 4 كل دورة. 


يعلن رئيس المجلس عن اختتام الدورة العادية 4 جلسة عمومية خاصة 
بذلك؛ ولا تمنح الكلمة لأي نائبة أو نائب. 


1 المادة 19 (الفقرة الأخيرة) ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة 
الدستورية(القرار رقم 17/37) بشأنها: 
'حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه 'يعلن رئيس المجلس عن اختتام 
الدورة العادية ْ جلسة عمومية خاصة بذلك" ليس فيه ما يخالف الدستور, مع مراعاة التنسيق 
مع مجلس المستشارين بخصوص برمجة تاريخ الجلسة العمومية المخصصة لاختتام الدورة العادية, 
إعمالا لمتطلبات نجاعة العمل البرلماني المنصوص عليها 2# الفقرة الثانية من الفصل 69 من 
الدستور" 


ممم نظام انداخني مجلس النواب 


الباب الثالث : المكتب المؤقت 


المادة 201 


يتولى رئيس الحكومة فور الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات 
التشريعية إيداع اللوائح الرسمية لدى الكاتب العام لمجلس النواب تتضمن 
أشتماء النائيات والنواب الفائزين ودواكرهم الانتخابية وتواريخ ميلادهم. 
يقوم الكاتب العام لمجلس النواب فور توصله باللوائح الرسمية بإشعار 
أقدم نائبة أو نائب الأكبر سنا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية 
لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية: وإذا تعذر ذلك؛: يشعر الكاتب 
العام النائبة أو النائب الموالي # عدد الولايات التشريعية ثم 4 السن, 
للاشراف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب. 

يحرر الكاتب العام لمجلس النواب محضرا بذلك وينشر بالجريدة 


الرسمية: 


المادة 21 


يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين 
الأصعر ينشا: ويدهو ف يام صاذن غن الكضه المؤضه التاقبانت والثواب 
إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس(ة) المجلس. 


1 المادة 20 (الفقرة الأخيرة) ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة 
الدستورية(القرار رقم 17/37) بشأنها: 
'"حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من تحرير الكاتب العام لمجلس 
التواب:محضيرا بالمعظيات الكنصوص غليها 3 الفقرة:الثانية مخ هذه المادة:ونشر الملحضر 
اكذكون والجريدة الرسمية ليبن فيه ها يخالت السستون شع مراعاة أن يتصرف بسطاج 
"الجريدة الرسشمية" إلى التشئرة العاسة الخريدة الرسسة" 


ضام اند اخ ان ا 1 


006 4 ا 6 7 5 ودار 3 الي 7 / 006 للحم سياما 0 
ل ل ل 0 


يقوم الرئيس المؤفت تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس(ة) المجلس 
بمساعدة المكتب المؤفت. 
التوصل جياه ويافى الركيين]5] اللؤتكزة بإتياتيا بك مصن الجلنة 
ونشرها # الجريدة الرسمية للبرلمان. 
حيط اللكني اكؤضت اتجلس عله بالقرارات الكو مخ 'تدن السكيةه 
الدستورية 2 شأن كل طمن يهم انتخاب أعضاء مجلس النواب الواردة 
انهائمم نف اللواكت الرسسة. 
لا يمكن أن تجرى تحت إشراف المكتب المؤقت أي مناقشة لا تتعلة 
بالعكاب كير( الكاين: 

المادة 22 
خلال المدة الفاصلة بين الفترتين التشر يعيتين وإلى حين انتخاب رئيس 
مجلم يتولى الكافي العام لمحل تدبيز الأموي اجالية والإدارية الجارية 
والمتعلقة بصرف تعويضات النائيات والنواب وأجور وتعويضات الموظفين 
والنفقات الضرورية لتأمين السير العادي لمراقق المجلس. 


الباب الرايع : مكتب المجلس 
المادة 23 


يتألف مكتب مجلس النواب من: 


النظام الذاخلي اتجلس التواب 


١‏ / 2 3 ا ٠‏ 0 : لك / ١‏ 002 سر ا 9 رركي 
لاه 8 0 4 6 0 0 ا 9 ا 4 ولد ا للك 1 ا 0 


- ثمانية نواب للرئيس: النائب الآولء والنائب الثاني والنائب 
الخالت» والناكب: الزايع: والتاكب. الخامس. والناكب السادس, 
والنائب السابع, والنائب الثامن؛ 
مكانسيق اين 
- ثلاثة أمناء. 
تقدم فرق المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد و/أو أمين 
واحد ولا يحق الترشيح لأحدهما أو لهما إلا نائبة أو نائب من المعارضة. 


الفرع الأول : انتخاب رئيس مجلس النواب 
المادة 24 
تخصص جلسة عمومية لانتخاب رئيس مجلس النواب 4 مستهل الفترة 


النيابية. ثم 2 سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة, 
تطبيقا لأحكام الفصل 62 من الدستور. 


المادة 25 
علق الركيس (3] التظهرق) اكناء الخلينة الخصسية لانشفاب: ركيسن| 1 
مجلس النواب عن فتح باب الترشيحات. 
ودق الكل قاقية أوكاقن عدوم خرشيسهزها) للرقين الؤضه: ف لقنن 


يفلخ الركيس(8) اللؤتهزة) أو من يساغدمزها ]عن تاكمة اللريقحين: كه 


انام اند لخ ان ا ا 


المادة 26 


ينتخب الرئيس من بين المترشحين المعلن عنهم عن طريق الاقتراع السري 
٠‏ وفق ما يلي: 
- ينظم دور أول لعملية الانتخاب. و4 هذه الحالة؛ يعتبر فائزا 
المترشحة أو المترشح الذي حصل على أصوات الأغلبية المطلقة 
لأعضاء المجلس؛ 
- © حالة عدم حصول أي مترشح على ذلك؛ ينظم دور ثان؛ ويعلن 
فائزا المرشحة أو المرشح الذي حصل على الأغلبية النسبية 
للأصوات المعبر عنها. وعند تعادل الأصوات يعتبر المرشح الأكبر 
سنا فائزا؛ ويتم اللجوء إلى القرعة للاعلان عن الفائز إذا ‏ حصل 
التساوي 2 السن؛ 
- إذا كان المترشح لمنصب الرئيس مترشحا وحيداء يعلن عن فوزه 
بالأغلبية النسبية 4 دور واحد. 
يعلن الرئيس(3) المؤقت(ة) عن اسم المرشع(ة) الفائز(ة) برئاسة مجلس 
النواب: ويدعوه(ها) ليشغل مقعد الرئاسة. 
المادة 27 
حالة شغور منصب رئيس (3ة) المجلس لسبب من الأسبابء يتم انتخاب 
رئيس (3) جديد (3) لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية 4 أجل حسب 
الحالتين التاليتين : 
- إذا كانت الدورة منعقدة. 4# مدة أقصاها خمسة عشر يوما؛ 


د . يق القسرة الفاصيلة بين الشورات: ينسية عد خورة اسستائية 


ممم نظام انداخني مجلس النواب 


إلى يق اشاب الركيتن [5) الجديد(): يفوم .مطام الريس[ة): انعد 
ثواتب الرقمن ةم .السابق إن ضمي ترضييم ارين كل الختصياضات 
الرئيس زة) باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها 2 الفصول 44 و54 
و5955 و7967 و1043196 133" مين الدستور, 


الفرع الثاني : انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب 

المادة 28 
تعقد طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور جلسة عمومية خاصة لانتخاب 
أعضاء مكتب المجلس على أساس التمثيل النسبى لكل فريق؛ وذلك ل 
مستهل الفترة النيابية: ثم 4# سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من 
الفترة المذكورة. 
لا يمكن الجمع بين العضوية # المكتب وبين رئاسة لجنة من لجن المجلس 
الدائمة أو رئاسة فريق نيابي أو رئاسة لجنة مراقبة صرف ميزانية 
المجلس أو العضوية 4 مكتب إحدى اللجان. 

المادة 29 
يقدم كل فريق نيابي إلى رئيس مجلس النوابء؛ قائمة بأسماء مرشحيه 
لعضوية المكتب؛ أربعة وعشرين ساعة على الأقل؛ قبل افتتاح جلسة 
انتخاب أعضاء مكتب اللتجلسسن: 
إذا لم يتجاوز عدد المرشحين بالنسبة لكل مهمة على حدة:؛ عدد المقاعد الواجب 
ملؤهاء تقدم جميع الترشيحات ضمن قائمة موحدة تحدد فيها المناصب. 


انام لاحل ان ا 1 


سار ل سا كن 

3 34 , ا / 3 
3 2 // ءا اما ع 
هه ْ 277 ايلك ص 1 


المادة 30 1 


يتولى رئيس مجلس النواب الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مكتب 
المجلسء. ويساعده 2# ذلك الناتيتان والنائبان الأصغر سنا. 
تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع السري. 
يعلن رئيس مجلس النواب عن نتيجة عملية التصويت وتدون بمحضر 
رسمي موقع من طرفه. 

المادة 31 
المنصوص عليها 3# المواد 28 و29 و30 أعلاه. وذلك 4 أول جلسة يعقدها 
المجلس لما تبقى من مدة انتخاب المكتب. 


الفرع الثالث : اختصاصات رئيس مجلس النواب 
المادة 32 


يشرف رئيس مجلس النواب؛ علاوة على المهام المسندة إليه بموجب 
الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة والقوانين الجاري بها العمل؛ 
على إدارة المجلس وأجهزته, ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات لاتخاذ 


1 المادة 30 (الفقرة الأولى) ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة 
الدستورية(القرار رقم 17/37) بشأنها: 
'حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة من أنه ' يتولى رئيس مجلس النواب 
الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مكتب المجلس: ويساعده #ذ ذلك النائبتان والناكبان 
الآصغر سنا" ليس فيه ما يخالف الدستور. شرط أن يكون النائبتان والنائبان الأصغر سنا 
من غير المترشحين" 


ممم ننظام انداخني مجلس النواب 


ا عه 


بر اوليك تايار اليد كير عاو الح سر ار 
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القرارات اللازمة من أجل ذلك. طبقا لأحكام هذا النظام الداخلي. مع 
مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المكتب وباقى أجهزة المجلسء كما: 
يشرف على عمليات انتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة 
4# جلسة عمومية واحدة. 

يدعو المجلس للاجتماع ويرأس جلساته العمومية. 

يدعو مكتب المجلس وندوة الروّساء للاجتماع, ويرأس اجتماعاتهماء 
ويسهر على تنفيد ما يصدر عنهماء حسب الحالة. من قرارات وتوصيات. 
يمكن لرئيس المجلس أن يعقد لقاءات تشاورية مع رؤساء الفرق والمجموعات 
النيابية حول أشغال المجلس وذلك بما لا يتعارض مع الاختصاصات 
الموكولة لمكتب المجلس وندوة الرؤساء. 

كما يسهر رئيس المجلس على الحفاظ على الوضع الاعتباري للنائيات 
والنواب 2 دواكرهم الانتخابية ولدى الوزارات والمؤسسات والمقاوللات 
العمومية. 


المادة 33 
يحيظ ردن مسلتي القوات بطاؤلة اذك طلينا تقل ساك تدان رن 
فيهم أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق ورؤساء المجموعات 
النيابية. ويبلغ ذلك إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين. 


المادة 34 
الرئيس هو الممثل القانوني للمجلس والناطق الرسمي باسمه:؛ والملخاطب 


إلى الحكومة وكافة المؤسسات والهيئات الدستورية الأخرى وباقي 


انام الداع نا ما 


الأشخاص. كما يحاط الرئيس علما بكل الأنشطة التي تقام بالمجلس 
وبالوفود التي تحل به. 


المادة 35 


الرئيس هو الآمر بصرف نفقات المجلسء وله أن يعين آمرين مساعدين 
بالصرف من بين نوابه. 


الفرع الرايع: اختصاصات مكتب المجلس 


المادة 36 


يتولى مكتب مجلس النواب ممارسة المهام التي يخولها له الدستور. وهذا 
النظام الداخليء كما يتولى المكتب ممارسة مهام تدبير وتسيير شؤون 
المجلس بما فيها المهام التالية: 


تطوير وتأهيل عمل المجلس؛ 
تنظيم العلاقات الخارجية؛ 
شؤون النائبات والنواب؛ 

الوا بد البشيدة 

الأساشطة على ممشعات السلين؛ 
التواصل والإعلام والتوثيق. 


المادة 37 


سور كب اللعاس رذق بس المكرياة حال التصرمى بغرن نت لالظ 
المجلس 2 جميع وسائل الإعلام العمومية مع مراعاة حق المعارضة 


ممم ننظام انداخني مجلس النواب 


ا عه 


بر اوليك تايار اليد كير عاو الح سر ار 
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المادة 38 


أخالية الرصودة ليؤائية تعن ف المبزائية الحافة للدولة, 


المادة 39 


يحدد مكتب المجلس الدعم المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية 
لذهم اتشنظتها واسد. خاحياتها القلقة بالتجوم إلى الكيرة والامتفارة: 
يوزع المكتب الغلاف المالي المخصص للفرق النيابية والمجموعات النيابية 
على أساس قاعدة التمثيل النسبي؛ مع مراعاة تحديد نسبة توزع بالتساوي 
بين القرق الثيابية ونسية ااخرى تروع بالتساوي: بين اللمدرعات الثيابية 
لا يجب أن يقل مجموع هاتين النسبتين اللتين يحددهما المكتب 4 مستهل 
الولاية الفخويعية هن لسنة /(30 + 
بحسيدن حتت اللجايى مزازة بشرية للشرق والتجموغات القيايية علي 
أساس قاعدة التمثيل النسبي مع مراعاة حد أدنى للفرق النيابية وحد 
أدنى للمجموعات النيابية يحددان من طرف المكتب. 
براعى جف هيخا ترون حشوق التاقياك والتراب غير اتسين 

المادة 40 


يتعين على كل فريق أو مجموعة نيابية استفادت من الدعم المالي 
اصرق عليه # المادة 39 أعلاه. تقديم جميع الوثائق المثيتة للنفقات 
الك كم مشركها نكت لحاس هته نهاية كلسل عاليف ويسية كان 
المحلمن يقرا اوه سرش هذه الأاعاداس 


ضام اداح ان ا 1 


المادة 41 


يضع مكتب المجلس رهن إشارة النائبات والنواب الإمكانات والتسهيلات 
الضرورية التي تساعدهم على القيام بمهامهم النيابية ب أحسن الظروف. 


المادة 421 
يحدد المكتب الضوابط المرجعية الواجب مراعاتها 4 علاقات المجلس 


الخارحية: 
يتعين على جميع أجهزة المجلس وعلى النائبات والنواب وموظفي إدارة 
الحلس الكرد: يق الشيوابطل 

المادة 43 
شوق انكف اتفاخ الامراداك الالائمة ضماح سية الخلس وحرمفه: 
ويتخن بتنسيق مع السلطات المعنية جميع التدابير اللازمة لحماية وتأمين 
بنايات المجلس ومرافقه؛. ويعمل على توفير الآمن الداخلي والخارجي 
بواسظة حر متقدب اذلف من ميث أقزاد القوات السلحة اكلكية والامين 
الوطني والوقاية المدنية والقوات المساعدة. 
يحدد المكتب بتنسيق مع السلطاث والمصالح المختصة عدد الأغراد 
المطلوب انتدابهم. 


1 المادة 42 (الفقرة الأولى) ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة 
الدستورية(القرار رقم 17/37) بشأنها: 
'حيث إن ما نصت عليه الفقرة الآأولى من هذه المادة من أن مكتب مجلس النواب يحدد 
"الضوابط المرجعية الواجب مراعاتها 4 علاقات المجلس الخارجية” ئيس فيه ما يخالف 
الدستور. شرط أن لا يتعدى موضوعه نطاق توضيح وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي 
الخاصة بالعلاقات الخارجية للمجلس. و ألا تتعارض مع المقتضيات المذكورة؛ وألا تحدث 
قواعد يمكن أن تشكل من حيث موضوعها جزءا من النظام الداخلي الذي يخضع لمراقبة 
الملحكمة الدستورية قبل الشروع 2 تطبيقه" 


ممق انخام انداخني مجلس النواب 


را ١‏ ر/ر ا غيم 3 
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المادة 44 
يضع المكتب نظاما خاصا يحدد بموجبه القواعد الواجب مراعاتها 
لاستقبال زوار المجلس. وضوابط الولوج إليه. ومواصفات هندام كل من 
يلج إليه سواء تعلق الأمر بالنائبات والنواب أو الموظفين والصحافيين 
والمصورين والعموم. 

المادة 45 
تحدث لدى المجلس وحدة طبية خاصة لتقديم الإسعافات الأولية: يتولى 
المجلس تجهيزها بالمواد والمعدات اللازمة؛ ويوفر لها الموارد البشرية 
الضرورية لذلك. 


الفرع الخامس : اجتماعات مكتب المجلس 

المادة 46 
يحدد المكتب 2 جلساته الأولى مهام كل عضو من أعضائه كتابة. 

المادة 47 
يقوم كواب الركيس مقاه ف بجالة عدنية حسب كرشيوم باسنتقاء الهم 
والصلاتحيات. الخي “تود لركيين اللجلش بالصفة: اللتصوض: عليا ‏ 2 
الفصول 44 و54 و 55 و59 و67 و79 و96 و104 و132 من الدستورء مع 
مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي. 

المادة 48 
يتولى المحاسبان تحت إشراف المكتب؛ الإشراف على التسيير المالي 


والإداري للمجلسء. ويعدان تقريرا عن حصيلة تنفين ميزانيته. يعرض 
على الححنة برو اق كتفية ميوائية السلسن اضيا تكة علنة: 


انام انداح ا ا 
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المادة 49 
يشرف الأمناء على إعداد محاضر الجلسات العامة ومسكها وتوقيعها. 
كما يتولون مراقبة عمليات التصويت التي تتم خلال الجلسات العامة 
وكذا نتائج سائر الاقتراعات التي تجري فيهاء وضبط حالات غياب 
النائيات والنواب 4 الجلسات العامة. يعد الأمناء تقريرا حول سير كل 
جلسة ومدى احترام مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية. ويعرض هذا 
التقرير على مكتب المجلس. 

المادة 50 


تتعقد اجتماعات المكتب بدعوة من رئيسه مرة غلن الأقل كل أسبوع 
خلال دورات المجلسء وكلما اقتضى الأمر ذلك خلال الفترة الفاصلة بين 
الدورات. 

يتخن مكتب المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين. 


يضع الرئيس جدول أعمال المكتب؛ ويمكن لأعضاء المكتب اقتراح إدراج 
بعض النقط # جدول الأعمال تدرج 2# الاجتماع الموالي. 


المادة 51 
تكون مداولات المكتب سرية. ويمكن للرئيس أو من ينتدبه من بين أعضاء 


المكتب أن يقدم موجزا لمضمون القرارات المتخذة من قبل المكتب للعموم 
ووسائل الإعلام. 


تبلغ قرارات المكتب للفرق والمجموعات النيابية واللجن الدائمة والنواب 


ممم انخام انداخني مجلس النواب 


ومكق الرقيس أن يدعو الحكيؤر انضماعات العني كل كفصن ينعن 


المادة 52 


يضع المكتب جدول أعمال المجلس ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين 
ومفترحات القوانين, بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة. 
وفقا لأحكام الفصل الثاني والثمانين من الدستور. 
يبلغ رئيس المجلس جدول الأعمال المذكور بمجرد وضعه إلى رئيس 
الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ورؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة 
ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية. وإلى جميع أعضاء المجلس. 

المادة 53 


يضطلع المكتب بكامل الصلاحيات للاشراف على مناقشات المجلس 

خلال الجلسات العامة. ويؤهل رئيس(ة) الجلسة العامة لاتخاذ كل تدبير 

يستلزمه حفظ النظام داخل الجلسة؛ طبقا لأحكام الباب الثالث من 
المادة 54 


يتخن مكتب المجلس الإجراءات والتدابير اللازمة لإتاحة التواصل باللغة 
الأمازيغية. بالجلسات العامة واجتماعات اللجان ويوفر من أجل ذلك 
الوسائل البشرية والمادية واللوجيستيكية الضرورية تطبيقا لأحكام الفصل 
5 من الدستور ومقتضيات القوانين التنظيمية والقوانين ذات الصلة. 
يمكن لرئيس المجلس أن يطلب من الهيئات المعنية بالنهوض باللغة 
الأمازيغية المساعدة التقنية اللازمة لتحقيق هذه الغاية. 


انام حلي اجن ادا ا 


الماذة 55 


يحدث مجلس للمحاسبة يضم 2 عضويته: 


الآمرين بالصرف المفوض لهم؛ 
المحاسبين؛ 


المادة 56 


يختص مجلس المحاسبة بالمهام التالية: 


حجري الحاحيانة ودواسة جدواننا و«صملية اقتنائيا: 
حصر النفقات المزمع إنجازها وتحديد ومتابعة مساطر تتفيذها؛ 
عرض دوري لتقريره على مكتب المجلس الذي يتخذ القرار 
الملائم 4 شأنه وتقوم الإدارة بتنفيذه. 

تتبع الأشغال التحضيرية لإعداد مشروع ميزانية المجلسء؛ وتتبع 
تنفيذهاء وعرض تقرير # هذا الشأن على مكتب المجلس. 


يوقع الآمر بالصرف على الوثاتق المالية والإدارية المتعلقة بتنفين النفقات. 


الفرع السادس : لجنة مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس 


المادة 57 


يشكل المجلس لجنة خاصة مؤقتة على أساس التمثيل النسبي. من أجل 
التحقق من سلامة صرف ميزانية المجلس للسنة المنصرمة؛ وترفع تقريرا 4 
هذا الشأن إلى المجلسء داخل أجل شهر من تاريخ تشكيلهاء تعقبه مناقشة. 


مم نظام انداخني مجلس النواب 


تتألف هذه اللجنة من ثلاثة عشر عضوا من بينهم رؤساء الفرق 
والمجموعات النيابية أو من ينوب عنهم. 


يتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد 
تمثيل كافة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية أو بخصوص الحالة التي 
يفوق فيها عدد هؤلاء الرؤساء العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة المذكورة. 
لا يحق لأعضاء مكتب المجلس أن يشاركوا 4 أشغال هذه اللجنة إلا إذا 
تتشكل لجنة مراقبة صرف ميزانية المجلسء أول مرة بعد افتتاح دورة أكتوبر 
من السنة التشريعية الثانية. ومن كل سنة تليهاء و2 السنة الأخيرة: شهرا 
واحدا قبل اختتام الدورة العادية التي تنتهي عندها الولاية التشريعية. 
يضع المكتب نظاما داخليا يحدد من خلاله القواعد المطبقة على محاسبة 
المجلسن» 

تباشر اللجنة أعمالها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان 4# هذا النظام 
الداخلي. وتنتخب اللجنة 2 أول اجتماع لها رئيسا ومقرراء أحدهما من 


الباب الخامس : الفرق والمجموعات النيابية 
المادة 58 
للناكبات والثواب أن يكونوا هرقا أو مجموعات نيابية داخل مجلس 
النواب. وتعتبير هذه الفرق والمجموعات النيابية الآداة الرئيسية لتنظيم 
مشاركة النواب»: هيكات وآغرادا: ك أشغال اللجلس طبقا لأحكام الدستوو 
وهذا النظام الداخلي. 


انام اند اخ ا ا 1 


لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا؛ من غير النواب 


المنتسبين. 

لا يمكن أن يقل عدد كل مجموعة نيابية عن أربعة أعضاء. 

يمكن لكل نائبة أو نائب غير منتم لأي فريق أو مجموعة نيابية الانتساب 

إلى أي فريق من الفرق أو المجموعات النيابية بعد تأسيسها. 

تصبح النائبة أو النائب المنتسب عضوا # الفريق أو المجموعة النيابية 

المنتسب إليهاء ويخضع بحكم ذلك لأحكام المادة 8 من هذا النظام الداخلي. 

لا يؤثر الانتساب إلى أي فريق من الفرق 4 تشكيل هياكل المجلس. 
المادة 509 


تشكل الفرق والمجموعات النيابية ‏ مستهل الفترة النيابية ثم 2 سنتها 
الثالثة عند دورة آبريل لما تبقى من الفترة المذكورة» وتبلغ إلى رئيس المجلس 
لوائح باسم رئيس الفريق أو المجموعة النياية وبأسماء أعضائها ممهورة 
بتوقيعاتهم والتسمية التي تم اختيارها للفريق أو المجموعة النيابية. 
بعد تشكيل الفرق والمجموعات النيابية؛ لا يؤثر أي تغيير ب عدد أعضائها 
وضعها القانوني وعلى حقوقها وواجباتها . 

المادة 60 
تضع الفرق والمجموعات النيابية لوائحها الداخلية التي تحدد على وجه 
الخصوص طرق التدبير الديمقراطي والمشاركة الفعالة 2 أنشطة وأجهزة 
المجلس وفق مقتضيات هذا النظام الداخلي. 
يشكل كل فريق أو مجموعة نيابية مكتبا يتكون من رئيس وعضوين على 
الأقل. 
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يختار الفريق أو المجموعة النيابية مكتبه المسير بطريقة ديمقراطية 
يدها الوافعها االدا خلرة..وكرن الركديى كاهانا رسيا ماسم فريقة أل 
مجموعته. 

تردع كراكم الغرق واللجموضاف: الليابية وأسهاء العطناء المكقب لدف ركينسن 
الحلس كبائية و أريعين 48 إشاعة قل مضا الجلية الخضصصية للاساان 
عن الفرق والمجموعات النيابية. 

يعلن رئيس المجلس عن أعضاء الفرق والمجموعات النيابية» وعن تسميتها 
وأسمام وؤساتها وتوادهم هكم باهر لشرها مع انما اللوات قير المظيمية 
للفرق والمجموعات النيابية ‏ الجريدة الرسمية. 


المادة 61 


استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من هذا النظام الداخلي؛ 
يمكن خلال الفترة النيابية الإعلان عن اندماج فريقين أو مجموعتين أو فريق 
ومجموعة أو أكثر, دون الإخلال بأحكام الفصل 61 من الدستور ٠‏ ويتعين 
الإعلان عن هذا الاندماج بناء على بيان مشترك يحمل توقيعات رؤساء الفرق 
أو المجموعات المعنية. ويخضع انتخاب رئيس الفريق الجديد أو المجموعة 
الجديدة لنفس المسطرة المحددة 2# المادة 59 من هذا النظام الداخلي. 

لا يكون للاندماج أي تأثير على هياكل المجلس القائمة. 

يتمتع الأعضاء المعنيون بالاندماج بحقهم 4# التعبير عن مواقفهم داخل 
الفريق أو المجموعة النيابية المنصوص عليها 3# المادة 58 من هذا النظام 
الداخلي. 

يبلغ رئيس المجلس علما بكل تغيير يطراً على الفرق أو المجموعات 
النيابية ببيان موقع من طرف رؤسائها . 


ضام اداح ان ا ا 


تقر جميد هله التقير اقد ف السريدة الرسمية للبرتان: الفشرة الدائقن: 
المادة 62 


ااحالة فويكن ثافبة أو ثاقت أو إجراع انتكايات حزفية لشقل مقعد 
شاغر بالمجلس طبقا لأحكام المادتين 90 و91 من القانون التنظيمي المتعلق 
بمجلس النواب؛ تنتمي النائبة أو النائب إلى الفريق أو المجموعة النيابية 
ذات الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه # الانتخابات. 

كاحالة حل الفريق أو اللجموعة التيابية الثي كانت ضهمي إليها الناقبة أو 
النائب. يمكن لأي منهما الانتماء إلى أي فريق أو مجموعة نيابية أخرى 
خا الفكرة الثيابية, 

المادة 63 


تطبيقا لأحكام الفصل 62 من الدستورءيقترح كل فريق ممثليه لشغل 
مناصب بمكتب المجلس. 

المادة 64 
يقترح كل فريق ومجموعة نيابية مرشحيه لشغل مناصب رئاسة اللجان 
الدائمة بطريقة ديمقراطية تراعى الضوابط المنصوص عليها 3# المادة 58 
أعلاه وأحكام الفصلين 62 و 69 من الدستور. 
تخصص وجوبا تمثيلية للنساء والشباب بمكاتب الفرق والمجموعات 
النيابية وكذا 4 النسب المخصصة لكل فريق أو مجموعة نيابية 2 أجهزة 
المجلس وأنشطته؛ و4 التعيينات الشخصية؛ وعند تشكيل الوفود المشاركة 
لتعفيل الجلسن: 
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المادة 65 


نمت على الناشات والقوات ماسيس جيعيات للدشاع مع الماك الاتخسيه» 
أو الليقية وانكل حلب كما موقم والكل على هقد احسامات خاضة 
خارجة عن نطاق الاجتماعات التي تعقدها أو تنظمها أجهزة مجلس 
الثواب المشان إليها ب هذا النظام الدانخلى. 

يمع اللتاقبااك والقواب بوبالان من وكير الجلدي. علتى: لجان ائعاك: نون 
موضوعات ذات الاهتمام المشترك شريطة أن تندرج ضمن الصلاحيات 
المستورية لخلين القدرابا, 


الباب السادس : حقوق المعارضة 
المادة 66١‏ 
يشعر رئيس كل فريق أو مجموعة نيابية وكل نائبة أو نائب غير منتسب 


اختار المعارضة رئيس مجلس النواب بذلك كتابة ويتم الإعلان عنه ذخ 
الجلسة العمومية الموالية لهذا الإشعار. 


العاشر مخ السشون الى يعره عنظيمينا إلى النظام اند اخلى الوازدة كاهيذا 
الناب. زكةتك نظ الققضيا كيةاف الصيلة التصيزسن غليها ف المواف الالشرى 


من هذا النظام الداخلي. 


1 - المادة 66 (الفقرة الأخيرة) ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة 
الدستورية(القرار رقم 17/37) بشأنها: 
" حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه "يمكن للفرق وللمجموعات 
النيابية والنواب غير المنتسبين المنتمين للمعارضة أن يسحبوا التصريح المنصوص عليه 
أعلاه ب أي وقت" ليس فيه ما يخالف الدستور مع مراعاة أن يتم سحب التصريح كتابة: 
طبقا لقاعدة توازي الأشكال " 


انام الاح ا ا 


يكن للقرق وللنتسموسات القتائيةة والنوات تعر :سبد لقنن ميرجت 
أن يسحبوا التصريح المنصوص عليه أعلاه 4# أي وقت. 


المادة 67 


الدتشريع 

أ-المشاركة الفعلية 2 مسطرة التشريعء لا سيما عن طريق تسجيل 
مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلسء ولفريق من المعارضة أن 
يطلب تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلس بعد انصرام 
الآجال المنصوص عليها 4 هذا النظام الداخلي. 

ب- يخصص لفريق من المعارضة صاحب المقترح حصة زمنية 2 حدود 
انفائق. نف يداية الجلسنة اللخصضنة للدراسة مقترنات القوانين 
طيضا للفقرة الكائية من القصطل 82 مخ التسفن لسديم البيانات 
والتوضيحات بخصوص مقترحات القوانين المقدمة من قبله والأسباب 
التي أدت إلى تأخير البت فيها. 

جتخصص بائناصفة بين الأغلبية والمعارضة الحصة الزمنية لمتاقشة 
مقشريحاث القواقين اللقدمة مع قبل المارضة: 

دستغدم بالأسيقية التعديلات المقترحة من شرق المعارضة بالجلسة العامة 
حول كل مادة. 

المادة 68 
العراقية 

اعملقسين الرقاية : 

مع مراعاة أحكام الفصل 105 من الدستور ومواد النظام الداخلي من 

1 إلى 254: لفرق المعارضة أن تقترح على مكتب المجلس؛ بعد مضي 

كلاثة آياة على إيداع فاقمى اترقاية تاريخ الجلسة وفوهيها الخصضص 


مم1 انخام انداخني مجلس النواب 


للتصويت والحصة الزمنية بالتسبة لها: 


ب -اللجان النيابية لتقصي الحقائق: 


يخصص منصب رئيس أو مقرر اللجن النيابية لتقصي الحقائق 
لفرق المعارضة. 

تعطى الأسبقية 32 الاختيار ما بين هذين المنصبين لفرق 
المعارضة؛ ولا يصح الترشح للمنصب الذي تم اختياره إلا لعضو 
لناققة قارور تسن سبي السقائق, 

ل كاشة فرق الساركة دف هذه الاح 


ج- - المهام الاستطلاعية المؤقتة: 


يخصص منصب رئيس أو مقرر مهمة استطلاعية لفرق 
المعارضة أو مجموعة نيابية تنتمى للمعارضة: وتعطى الأسبقية 
.4 الاختيار ما بين هذين المنصبين لفرق المعارضة. 

يحق لكل فريق أو مجموعة نيابية أن يتقدم بمذكرة توضح 
مواقفه من القضايا موضوع المهمة الاستطلاعية. وتلحق هذه 
المذكرة بالتقرير دون أن تعتبر جزءا منه. 

المادة 69 
العضوية في المحكمة الدستورية 


الدسكورية وولك وفق العيفيانك النضومن هلبيا نك المانة 323 من هذا 
النظام الداخلي : 


انام اند ل ا ا 


31 ا ل ا 


المادة 70 
اللجن الدائمة 
يخصص ال مجلس رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة تكون من بينها : 


- وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع؛ ولا يحق الترشح لرئاستها إلا 
لنائبية أو نائب من المعارضة؛ 


- بالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة إذا قدمت المعارضة 
ترشيحها. 
المادة 71 
الدبلوماسية البرلمانية 
لفريق أو أكثر من فرق المعارضة تقديم اقتراحات لمكتب المجلس بهدف 
تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية. 
تساهم المعارضة ب جميع الشعب البرلمانية بنسبة لا تقل عن تمثيليتها 
ويراعى ب تشكيل الوفود البرلمانية # المهام الخارجية حضور المعارضة. 
المادة 72 
العضوية في مكتب مجلس النواب 
ينتخب أعضاء مكتب المجلس بالتمثيل النسبي للفرق. 


يخصص بالأسبقية منصب محاسب و/أو منصب أمين لا يترشح لهما إلا 
ناكبة أو نائب من المعارضة طبقا للمادة 23 من هذا النظام الداخلي. 
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المادة 73 
لجنة مراقبة صرف الميزانية 


يخصص وجوبا منصب رئيس أو مقرر اللجنة لعضو لا يترشح فيه إلا نائب 
اكاك مع الماش 


المادة 74 
وسائل العمل 


للمعارضة الحق # التوفر على الإمكانات المادية والبشرية للنهوض 
بمهامها من اعتمادات وخبرات وفضاءات للاشتغال مع مراعاة مقتضيات 
المادة 39 من هذا النظام الداخلي. 


الباب السابع: السماواة والمقاضيفة 
المادة 75 

- دعم وتقوية المكتسبات النسائية 4 كل المجالات وتعزيزها على 
مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات 
العمومية والدبارماسنية البركاتية على مستوى مزاقل اتخالا 
القرار داخل المجلس؛ 

- تمتين روابط العمل المشترك مع سائر هيئات المجتمع المدني 
والحقوقي والسياسي من أجل النهوض بأوضاع المرأة ؛ 

- خلق أو تطوير علاقات شراكة مع المؤوسسات الفاعلة 4 المنتظم 
الدولي والعاملة ب مجال حقوق الإنسان من أجل دعم قدرات 


انام اند لخ ان ا ا 


تشكل بقرار من مكتب المجلسن بعد استشارة القرق والمجموعات النيابية: 
مجموعة عمل مؤقتة يناط بها إجراء دراسات وتقديم اقتراحات وتوصيات 
فق أجل تفهيل الباذوة الققريدية لأعشاء الحلبى ورتطوير دام اللجلدين 
وأجهزته © مجالي مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية 
فيما يتعلق بالمواضيع السالفة الذكر من منظور احترام مبدثي المساواة 
والمناصفة وإدماج مقارية النوع. 


المادة 76 


تشكل مجموعة العمل المؤفتة المشار إليها 2 المادة 75 أعلاه: من النائيات 
والثواب على أسائن قامية التل السب ويرام ذا متكرليها ميذا 
يضع مكتب المجلس تحت تصرف المجموعة المذكورة بعد تشكيلها الوسائل 
الادية والبشرية كباغدتها على القيام بانهاء الركولة اليه 

المادة 77 


تعد مجموعة العمل المؤّقتة المشار إليها 4 المادة 75 أعلاه. تقريرا عن 
كل مهمة أسندت إليهاء وتحيله إلى مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب 
بشأنه. 
المادة 78 
تراعى تمثيلية النساء ب تقديم الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية التالية: 
- الصنف الأول: العضوية 3 مكتب المجلس ورئاسة اللجان 
الدائمة؛ 
- الصنف الثاني: العضوية # مكاتب اللجان الدائمة والمؤقتة؛ 
- الصنف الثالث: رئاسة مجموعات الصداقة والعضوية بالشعب 
الوطنية. 
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المادة 79 


يقوم وجوبا الفريق النيابي الذي يعود له الحق 4 تقديم أكثر من ترشيحين 
اثنين لمناصب المسؤولية المشار إليها 2 المادة 78 أعلاه بتخصيص ثلث 
المناصب 2 كل صنف على حدة لا تترشح لها إلا نائبة أو نائيات. مع 
مراعاة ميداً التنااسب بين عدد النائيات العضوات 2 كل فريق وعدد 
مناصب المسؤولية الآيلة إليه. 
يتم العمل بهذه المسطرة عند تجديد المناصب. 

المادة 80 


يسهر مكتب المجلس عند برمجة القضايا التي هي موضوع مناقشة من 
قبل المجلس 4 إطار تقييم السياسات العمومية طبقا للفصل 101 من 
الدستور على إدراج قضايا المساواة والمناصفة ومناهضة مختلف أشكال 
التبييز كبمن القصبايا اللذكيرة, 


الباب الثامن : اللجان الدائمة 
الفرع الأول : عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها 
وتأليفها وكيفيات سيرها 

المادة 81 
اللجن الدائمة لمجلس النواب تسعة هي: 
1-لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغارية المقيمين 
الخارج: 
-عدد أعضائها: 44 
تختص بما يلي: الشؤون الخارجية - التعاون - شؤون المغارية المقيمين 


ضام الد اخ ان ا ا 


بالخارج- الدفاع الوطني والمناطق المحتلة والحدود - قضايا قدماء 
المقاومين - الأوقاف والشؤون الإسلامية. 


ود تمدة الفاكلية والسواعات القرائية وامكتى وسساسة الديتة 

-عدد أعضائها: 44 

تختص بما يلي: الداخلية - الجهوية والجماعات الترابية - التعمير 
والسكنى وسياسة المدينة. 

3- لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان: 

-عدد أعضائها: 44 

تختص بما يلي: العدل - حقوق الإنسان - الأمانة العامة للحكومة - 
الشؤون الإدارية - العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني- المجلس الأعلى 
والسالين السو العسايات: 

ف كجنة المانية والتنمية الاقتصادية: 

-عدد أعضائها: 44 

تختص بما يلي: المالية - الاستثمار - تأهيل الاقتصاد - الخوصصة - 
المؤسسات العمومية - الشؤون العامة والاقتصاد الاجتماعي. 

5- لجنة القطاعات الاجتماعية: 

-عدد أعضائها: 44 

تختص بما يلي: الصحة - الشباب والرياضة - التشغيل - الشؤون 
الاجتماعية -المرأة والأسرة والطفل والتضامن -قضايا الإعاقة. 
6-تجثة القطاعات الإتتاجية: 

- عدد أعضائها: 44 

تختص بما يلي: الفلاحة - التنمية القروية - الصناعة - الصيد 
البحري - السياحة - الصناعة التقليدية - التجارة الداخلية والخارجية 
والتكنرلوجيات الحديقة 
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7-لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيتة: 
- عدد أعضائها: 44 
تختص بما يلي: التجهيز - النقل - الماء - البيئة - المواصلات - الطاقة 
والمعادن - المياه والغابات - التنمية المستدامة. 
8-لجنة التعليم والثقافة والاتصال: 
عدد أعضائها: 44 
-تختص بما يلي: التعليم - التكوين المهني - الثقافة - الاتصال والإعلام. 
9-لجنة مراقبة المالية العامة: 
عدد أعضائها: 43 
دون الإخلال بالدور الرقابي المكفول لباقي اللجان الدائمة تختص لجنة 
مراقبة المالية العامة بما يلي: 

1-مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة؛ 

2- دراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات والتقارير 

التي يعدها وفقا للفصل 148 من الدستور؛ 
3-النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة. 
المادة !82 


يمكن لركيس كل لجنة داكمة أن يدلي عقب كل اجتماع؛ إذا دعت الضرورة 
لذلك. بتصريح لوسائل الإعلام. 


1 المادة 82 ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية(القرار 
رقم 17/37) بشأنها: 
' حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أنه ' يمكن لرئيس كل لجنة دائمة أن يدلي عقب 
كل اجتماع؛ إذا دعت الضرورة لذلك؛ بتصريح لوسائل الإعلام' ليس فيه ما يخالف 
الدستور؛ مع مراعاة مبد! عدم الإخلال بالصبغة السرية الواجبة كأصل عام لاجتماعات 
تلك اللجان: طبقا للفقرة 3 من الفصل 68 من الدستور" 


انام انلخ ان ا 1 


المادة 83 


قافة الأججماعات» ويففة من أجل ذلك الحدابير الاذزنة ظبعا أجكاء 
هذا النظام الداخلي. 

المادة 84 
يخضصن تحير زمتي للتغل التلفوى ‏ لياس “لوقاقمع امشاعات اللجان 
الدائمة المنعقدة وفق مقتضيات المادة 96 من هذا النظام الداخلي حين 
يتعلق الآمر بقضايا وطنية وجهوية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني. 

المادة 85 
شفكن اللجان الداكمة التسوضن علييا يف كاد 81 فق هنذا النظاك 
الانعييية ممشيل الفكرة القبابية: هلي انان المفيل الفسيى: 
يعين مكتب المجلس النواب غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة نيابية: 
ناء على ظللنهم: .ظ اللجان الداكقة .ك عزون العدد القرر لهاء 

المادة 86 
يمك اللقرق واللجموعات الثيابية اسقدال :هن يوظها بك عضري اللجاة 
تكسي اللتعاى وستفقن اللسان الداكمة لجح يذلاف سيرية | : 

المادة 87 
ينتخب أعضاء اللجنة الدائمة. خلال الفترة النيابية. عضوا جديدا 
بمكتيها لتعويض العضو الذي فقد عضويته إما بسبب الوفاة أو الاستقالة 
آوالتجريد من العضوية بذ مجلس الثراي بوركم ذلك بعد إغاذن المحكية 


مم1 انخام انداخني مجلس النواب 


ا عه 
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المادة 88 
تطبيقا للبند الثاني من الفقرة الثالثة من الفصل 69 من الدستور؛ يتعين 
على كل نائبة أو نائب أن يكون عضوا 2 لجنة من اللجان الدائمة؛ ولا 
يحق له أن يكون عضوا 2 أكثر من لجنة دائمة. 
لكل نائبة أو نائب غير عضو 4# لجنة دائمة الحق 4 الحضور والمشاركة 
© أعمالها دون أن يشارك 2 التصويت. 

المادة 89 
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستورء ينتخب المجلس 
رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع السري 4 مستهل الفترة النيابية 
ثم 4 سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة. 
تقدم الترشيحات لرئاسة اللجان الدائمة إلى رئيس المجلس 24 ساعة 
قبل افتتاح جلسة الانتخاب. 
إذا كان عدد الترشيحات يساوي عدد المناصب المقررة: يتم التصويت على 
لائحة تضم كل الترشيحات. 


المادة 90 
ليها كاج القشره الخانية سرح الفصل :16 والفشرة الخالقة ين الفصل 69 


الإنسان ولجنة دائمة أخرى على الأقل؛ ولا يجوز الترشح لرئاستهما إلا 
لنائية أو نائب من المعارضة. 


انام اند لخ ل ا 1 


المادة 91 


طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستورء ينتخب أعضاء 
كل لجنة دائمة مكتبا لها مستهل الفترة النيابية؛ ثم ب سنتها الثالثة 
عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة. 
يتألف مكتب كل لجنة دائمة؛ بالإضافة إلى رئيسها. من: 

- أربعة نواب للرئيس: النائب الأول والنائب الثانى والنائب الثالث 

والشاكت الراية؟ ا 

- مقرر؛ 

- تاتب المقرر؛ 

- أمناء. 
يضم مكتب كل لجنة دائمة ممثلا عن كل فريق نيابي ومجموعة نيابية 
التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب 
حالة غياب رئيس اللجنة؛ لآي سبب من الأسباب: ينوب عنه أحد نوابه 
حسب الترتيبء. وأي خلاف حول هذا الموضوع يرفع إلى مكتب المجلس. 

المادة 92 

فمارسى شكقب كل لحتة واتقة التعباضاقه تحت إشتراق معني الحاس: 
ويتمتع بكامل الصلاحية لبرمجة أعمالها وأعمال اللجان المتفرعة عنهاء 
ولتسيير مناقشاتها وتحديد مواعيد ومدد اجتماعاتهاء والإشراف على 
وضع التغاريز المقدمة إلى الجلسة العامة باسم اللجثة, 
يتم دعوة أعضاء مكتب اللجنة الدائمة للاجتماع؛ بكل الوسائل المتاحة, 
4 ساعة على الأقل قبل الموعد المقرر للاجتماع. 


ممما انخام انداخني مجلس النواب 


المادة 93 


يشرف رئيس اللجنة الدائمة أو أحد نوابه. حسب الترتيب؛: على اجتماعات 
اللجنة. ويسهر على حسن تسيير أعمالها. 
كما يذكر بمقتضيات مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية المرتبطة 
بما يثير حالة تضارب المصالح لدى النواب التي قد تؤثر 4 تجردهم 
واستقلاليتهم. 
تعطى الكلمة بالأسبقية لرؤساء الفرق ورؤساء المجموعات النيابية 
الحاضرينء ثم لباقي ممثلي الفرق والمجموعات النيابية المنتدبين من 
قبلها والمسجلين لدى رئاسة اللجنة قبل بداية الاجتماع؛ ثم تعطى الكلمة 
بعد ذلك لأعضاء اللجنة ثم لباقي أعضاء المجلس الحاضرين. 
يمكن لمكتب اللجنة أن يحدد الغلاف الزمني الإجمالي للمناقشة لكل 
موضوع الكل جلسة والخصمى الزنتية الحيدة للمتيكلين: ويحيظ 
رئيس اللجنة علما بذلك أعضائها 4# بداية كل اجتماع. 
كل متكلم خرج عن الموضوع المأذون فيه بالكلام: أو تكلم بدون إذن أو 
تجاوز الوقث المحدد له: يتخن الركيس ف حقه الإجراءات التالية: بعضها 
أو كلها: 

1. تذكيره بضرورة الانضباط والالتزام بالضوابط المقررة؛ 

>. منعه من الاسترسال 2# الكلام؛ 

3. إقفال مكبر الصوت. 

المادة 94 

يمكن للجان الدائمة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائهاء تكلف 
بتعميق دراسة جانب من الجوانب المتعلقة بمشاريع أو مقترحات القوانين 
التي أحيلت إليها أو التعديلات المقدمة بخصوصها. 


ضام لاخ ان ا 1 


كما يمكن للجان الفرعية تتبع شروط وظروف تطبيق النصوص التشريعية 
التن شدخل بق الختصاض اللجان اتدائية وقييم أثارها على الحسة 
وشم إصددان اتراسيه التعلبيقية اتقتلفة بالعوانين ف الاعاق المشتررة. 
يراس اللحدة السرهية ونين اللضفة الداكية آل الحد ث اه 

المادة 95 
يمكن للجان الدائمة أن تنظم أياما دراسية حول موضوعات تندرج ضمن 
الكتسنامانها عد سوا فكنة ركني | اتلس 


تنظم هذه الأيام الدراسية بمبادرة من مكتبها أو بناء على طلب رئيس 


الفرع الثاني : اجتماعات اللجان الدائمة 
المادة 96 

الختماهات: لحان الجليى سرية: وفكتها' عضن اخضافات. خانية إها 
بطلب من رئيس المجلس أو من الحكومة أو من مكتب اللجنة أو من ثلث 
أعضائها. 
يمكن أن تنعقد الاجتماعات بصفة علنية 4 الحالات التالية: 

- موضوع طارئٌ وعاجل يقتضي القاء الضوء عليه؛ 

- نص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين والملزمين؛ 

- موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني. 
يدلي رئيس اللجنة عقب الجلسة:؛ كلما تدعو الضرورة إلى ذلك؛ بتصريح 
لوسائل الإعلام. 
وك حالة عقد جلسات اللجنة بصفة علنية يحرص رئيس اللجنة على 
ضبط الحضور. 


ممم انضام انداخني مجلس النواب 


المادة 97 


يضع مكتب المجلس رهن إشارة كل لجنة دائمة قاعة للاجتماعات ومكاتب 
إدارية خاصة بهاء كما يضع رهن إشارتها الوسائل المادية والتجهيزات 
لمساعدة اللجنة على القيام بمهامها. 

المادة 98 
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 67 من الدستور والمادة 25 من 
لأعضائها. يحضر أعضاء الحكومة اجتماعات اللجان الدائمة سواء كانت 
سرية أو علنية. ويمكن أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض. 
يتعين الاستماع إلى أعضاء الحكومة إذا ما طلبوا ذلك: كما يمكن لمندوبي 
الحكومة أن يتناولوا الكلمة إذا طلب ذلك أحد أعضاء الحكومة. 
يمكن للجن الدائمة أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات 
والمقاولات العمومية. بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم: تطبيقا 
للفصل الثاني بعد المائة من الدستور. وتتضمن جلسة الاستماع مناقشة 
عامة. 

المادة 99 
اليوم المخصص للأسئلة الشفوية. 
لا يمكن لأي لجنة أن تجتمع أثناء انعقاد الجلسات العامة؛ إلا ب الحالات 
التي يحيل فيها المجلس على اللجنة المختصة مسائل قصد الدراسة 
اللستفخلة؛ 


انام ان اح ان اد ا 


المادة 1001 


تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها بكيفية مستمرة لدراسة ومناقشة 
مشاريع ومقترحات القوانين المحالة إليهاء وكذا مشاريع الميزانيات 
الفرعية للقطاعات التي تدخل 4# نطاق اختصاصهاء وذلك وفق البرمجة 
التي تحددها مكاتبها وطبقا للمسطرة المنصوص عليها 4 المادة 150 من 
هذا النظام الداخلي؛ على أن يخصص على الأقل يوم الثلاثاء من كل 
أسبوع لدراسة مشاريع ومقترحات القوانين المذكورة. 
كما تعقد باقي اجتماعاتها لدراسة الموضوعات الأخرى التي تدخل 2 
نطاق اختصاصها طبقا لأحكام المادة 81 من هذا النظام الداخلي. 

المادة 101 
تعقد كل لجنة دائمة اجتماعاتها بدعوة من رئيسهاء وذلك إما بمبادرة 
منه أو من رئيس المجلس أو بطلب من الحكومة عن طريق رئيس المجلس. 
كما يمكن أن تعقد اجتماعاتها بطلب من ثلث أعضاء اللجنة أو كل رئيس 
من رؤساء الفرق والمجموعات النيابية. وذلك بعد موافقة مكتب اللجنة 
وإخبار رئيس المجلس بذلك. 


1 المادة 100 (الفقرة الأولى) ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة 
الدستورية(القرار رقم 17/37) بشأنها: 
"'حيث إن ما تضمنته الفقرة الأولى من هذه المادة من أنه 'تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها 
كينية مسكيرة :وان ولكد يض " ول البرمجة التى تحددها وكاهها' المن شيداما يكال 
الدستون: مع مراعاة أن.تضمن هذه البرمجة واجب اعضاع اللجاق بذ المشاركة الفعلية 
شال أجهزة الجلس» طيقا للميد] النصوسى عليه ب النتصل 69 [ الفظيرة الفالقة) رن 
الدستور" 


ممم انخام انداخلي مجلس النواب 
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المادة 102 


توجه الدعوة لعقد اجتماع كل لجنة دائمة بجميع وسائل الاتصال المتاحة 
إلى أعضاء اللجنة متضمنة جدول أعمال الاجتماع؛ وذلك 24 ساعة قبل 
موعد انعقاده. 


يحيط رئيس اللجنة الحكومة علما عن طريق رئيس المجلس بموعد 

الاجتماع وموضوعم سي اتحضون:ومواقاة اللجدة بالوكافق والمعظيات 

وتقويد الفركيساءة الللاافة واللاخانة على التتساراك أعضباع الاسلة: 
المادة 103 


الى فاجيل اجتساماف اللعان الداعنة ولاايطلب فين ركني المعلين 
ار مكنب الجلدىج أن يظاب من السكودة عن ريق ركنن اجنين 
بميادرة من رئيس اللجنة أو من نصف أعضاء مكتيها أو بطلب من نصف 
أعضناتنا الساضرين. 

المادة 104 


لرئيس المجلس إما بمبادرة منه أو بطلب من رؤساء الفرق أو المجموعات 
النيابية أن يأذن 4 اجتماع مشترك بين لجنتين أو أكثر من اللجان 
الدائتمة للمجلسء و4 هذه الحالة يرأس الاجتماع رئيس المجلس أو أحد 
ثوانة:ويمناعده رؤساء اللحان المعنية, 


انام لاحل ا ا 3 


الفرع الثالث : الحضور في اللجان الدائمة 
والمشاركة في أشغالها 


المادة 105 


أعطناء التهاى الراكبة ملزموى حضون اجتباغاديا و لتشاكة 5 أمعالها : 
ولهذة القاية؛ يضية هلان كل هك من أعشناء اللجان الداقية اكراظة 
على حضور اجتماعات اللجنة التي هو عضو فيهاء والمساهمة بفعالية 
أشغالها. ْ 
ولايعوة لأى حضو التتيب عن امساعات اللجنة إلا إذا كان المدر مقبولا 
ولأاسيما نف اتحالات الكالية: 
م سنكيير تنشو نشاطا رسميا بدات ف الالمشابية! 
- قيام العضو بمهمة نيابية أو رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه؛ 
- وجود العضو 4 إجازة مرضية؛ 
- وجود نائية عضوة 4 رخصة ولادة؛ 
ه. ‏ الشارفعة كزوورانت مكاس التحناغات القرابية أو الشرظ اليقية 
بالنسبة للنائبات والنواب الذين يتحملون مسؤولية بهذه المجالس 
أو الغرف؛ 
- يتعين تبليغ كل اعتذار عن الحضور كتابة إلى رئيس اللجنة 
قبل بداية الاجتماع؛ إما مباشرة أو بواسطة رئيس الفريق أو 
المجموعة النيابية التي ينتمي أو ينتسب إليها العضو المعني. 
تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين 
بدون عذر © محضر كل جلسة وتبلغ لمكتب المجلس ورؤساء الفرق 
واللهعوهات النيابية: 


ممم انخام انداخني مجلس النواب 


تتلى أسماء المتغيبين ‏ بداية الاجتماع الموالي: وتسجل أسماء الذين 
تغيبوا دون عذر مقبول ش تقارير اللجان وتنشر # النشرة الداخلية 
للمجلس وموقعه الالكتروني. 
المادة 106 
يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة والنائب 
بحسب عدد الآيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول: ويعلن رئيس المجلس 
عن هذا الإجراء ب جلسة عامة. وينشر # النشرة الداخلية للمجلس 
والجريدة الرسمية للبرلمان. 


الفرع الرابج : الدور الاستطلاعي للجان الدائمة 
المادة 107 

الفجدة أو وكسى كريق. آو :ركس امجموطة كيابية آو كلت اعضناء اللجنة: 
وظروف تطبيق نص تشريعي معين. آو موضوع يهم المجتمع؛ أو يتعلق 
بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤوسسات والمقاولات العمومية 
باتفاق مع مكتب مجلس النواب. 
والمؤسسات التى تدخل 2# اختصاصات اللجنة المعنية. 
ويضع مكتب المجلس لائحة داخلية تنظم أشغال المهام الاستطلاعية. 
يوه وكيس الاجدة النضية كتايا يظلب الاذن تركيي اتلس مرقوقا بتكلين 
بالمهمة موضوع الاستطلاع واستبانة الحاجة إليه وحدوده والغاية منه 


ضام اداح ان ا ا 


المادة 108 


يحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة 
الاستطلاعية على أن لا يتجاوز عدد المكلفين بالمهمة ثلاثة عشرة (13) 
عضوا وآن لايقل عن عضوين (02) إثنين. 
ويجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من 
خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية. 
يراعى 4 تعيين أعضاء المهمة الاستطلاعية الخبرة والتخصص. 
يعين أعضاء المهمة الاستطلاعية رئيسا ومقررا أحدهما من المعارضة مع 
مراعاة قاعدة التمثيل النسبي. كما يعينون نائبا لكل من الرئيس والمقرر. 
تعطى الأسبقية 2# اختيار الرئيس والمقرر لطالب المهمة مع مراعاة مبد! 
التناوب. 
يلتزم أعضاء المهمة الاستطلاعية ش إنجاز العمل المنوط بهم بالضوابط 
والشروط المحددة # التكليف بالمهمة المرفوع إلى مكتب مجلس النواب. 
يعد أعضاء المهمة تقريرا عن المهمة الاستطلاعية التي قاموا بها ويحيلونه 
على مكتب اللجنة. 
المادة 109 
تتم دراسة تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة وفق المسطرة التالية: 
- يحال تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس بالموازاة مع 
إحالته على اللجنة المعنية» داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء 


من أول إجراء. 
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د يقد القوى الظرين آنا اعضاء الله ناققه: 
سكين الحقومة تعضو الناقشة والشاكة فييا: 
ون اللجنة الداكنة إعداى ملههن هوق التاففتة العامة للفرير 
المهمة الاستطلاعية؛ 
- يحال ملخص المناقشة رفقة تقرير المهمة الاستطلاعية على 
الكقب الذى يفقوم بدراييته اعفاد كر اررضه إلى اللجلبية العامة 
من عدمه؛ 
وت حالة رفع المللخص رفقة التقرير إلى الجلسة العامة لمناقشتهماء يمكن 
للحكومة حضور الجلسة للإاجابة عن التساؤّلات والاستفسارات المرتبطة 


الفرع الخامس : محاضر جلسات اللجان وتقاريرها 
المادة 110 
ينجز مقرر كل لجنة بمساعدة طاقمها الإداري تقارير موجزة حول 
المواضيع والقضايا القى فدرسها اللجفة المعنية؛ وعشر هذه التقازسر بحد 
الإطلاع عليها من قبل مكتب اللجنة بالنشرة الداخلية والجريدة الرسمية 


للبرلمان والموقع الإلكتروني للمجلس» مع مراعاة الفصل 68 من الدستور 
والمادة 96 من هذا النظام الداخلي. 


المادة 111 


ضام انداخل ل ا 1 


المادة 1121 


يحرر مقرر اللجنة تقارير اللجنة مراعيا ب ذلك الدقة والموضوعية 
والأمانة» ويوقعها باسمه؛ ويقدمها 2 الجلسة العامة. 


تشمل التقارير المتعلقة بدراسة ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين: ما يلي: 

2 ١الضيغ‏ الآحلية الشارم ومقطريحات القراقي كما احيلت إلن 
اللجنة مرفقة بالوثائق الموزعة على أعضاء اللجنة من قبل 
الحكومة عبن الاقتضاء) 

-- العرض اتعاء القده مام الجن من غبل السكومة إذا قلق الآمر 
بمشروع قانون أو من قبل النائبات أو النواب إذا تعلق الآمر 
بمقترح قانون؛ 

ذ. “جاعم الناضقدة الحاحةة 

ف مالحصو مق الكناشقعة الفقصبيلية اللضاشة بمواذ الشتروع او المقترع 
امقنام مام اللجية؛ 

- . التعديلات المقدمة ونتائج القصويت عليهاء وعلى النص برمتة؛ 

- الرأي الاستشاري الذي أبدته بعض المؤسسات المنصوص عليها 
ل الدستور بشأن مقترح أو مشروع قانون عند الاقتضاء؛ 

الجلسات وساعات العمل الخاضة بكل اجتماء؛ 

- لوائح بحضور وغياب واعتذار أعضاء اللجنة مع الإشارة إلى 


1 المادة 112 (البند الأخير) ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة 
الدستورية(القرار رقم 17/37) بشأنها: 
'حيث إن ما نص عليه البند الأخير من هذه المادة من أنه '"يضع مكتب المجلس تقارير بمثابة 
قواعد استرشادية تعمم على مقرري اللجان' ليس فيه ما يخالف الدستور. شرط أن تقتصر 
على تقديم قواعد استرشادية لتوحيد وتحسين طريقة تحرير تقارير اللجان؛ وألا تتضمن 
مقتضيات جديدة تتعلق بعمل اللجان يمكن أن تشكل من حيث إجراءاتها أو موضوعها 
جزءا من النظام الداخلي الذي يخضعلمراقبة المحكمة الدستورية قبل الشروع # تطبيقه " 
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الناقياث والنراب شين الامسناء الذين كازكوا به اشهانها: 
- يضع مكتب المجلس تقارير بمثابة قواعد استرشادية تعمم على 
مقرري اللجان. 
المادة 113 


يتولى رئيس اللجنة عند نهاية السنة التشريعية إعداد تقرير مفصل عن 
حصيلة عملها. والنصوص التي بقيت قيد الدرس ويحيله على مكتب المجلس. 
توضع جميع المحاضر والوثائق © محفوظات المجلس عند نهاية كل دورة 


تشريعية. 
الفرع السادس : التعهدات الحكومية في جلسات اللجان 


المادة 1141 


يعد مقررو اللجان الدائمة عند نهاية كل دورة جردا لتعهدات الحكومة 
خلال اجتماعات هذه اللجان؛ مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من 


1 - المادتين 114 و 115 ليس فيهما ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة 
الدستورية(القرار رقم 17/37) بشأنهما: 
"'حيث إن ما تضمنته هاتان المادتان: ‏ إطار إعمال مبدأي الحكامة الجيدة ونجاعة العمل 
البرلماني المنصوص عليهما 4 الفصل الأول (الفقرة 2) والفصل 69 (الفقرة 2) من الدستور, 
من إعداد مقرري اللجان الدائمة "عند نهاية كل دورة جردا لتعهدات الحكومة خلال 
اجتماعات هذه اللجان: مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور والمادة 
6 من النظام الداخلي"؛ وتوجيه هذه التعهدات "إلى مكتب المجلس الذي يقوم بتعميمها على 
الفرق والجموعات النيابية والثوات غير المنثسبين: مصئفة نسب القطاعات الحكومية" 
وكا تشرها "2 المرقم الالكتروتي المجاس وتوجيه نسخة متها إلى رئيس الحكوسةة. وإبكان 
الحكومة "الإجابة عن مآل التعهدات التي تم جردها خلال اجتماعات اللجان الدائمة مع 
توزيع هذه الإجابة على الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين' ونشرها 2 
الموقع الإلكتروني للمجلس: ليس فيه ما يخالف الدستورء مع مراعاة أن جرد التعهدات لا 
يشكل آلية قاتمة الذات لمراقبة العمل الحكومي؛ وأن يتم استعمال معطيات وخلاصات هذا 
الجرد 4 نطاق آليات مراقبة العمل الحكومى المنصوص عليها 4 الفصول 70 و100 و101 
و102 و103 و105 من الدستور ووفقا للكيفيات المحددة # النظام الداخلي " 


5 31 06 
١ 7 0 5 0 76‏ / 24 ا رن 
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انام اند اح ا ا 


ا 


الفصل 68 من الدستور والمادة 96 من هذا النظام الداخلي. 
توجه التعهدات إلى مكتب المجلس الذي يقوم بتعميمها على الفرق 
الحكومية وتنشر # الموقع الإلكتروني للمجلس وتوجه نسخة منها إلى 
رئيس الحكومة. 
المادة 115 1 

يمكن للحكومة الإجابة عن مآل التعهدات التي تم جردها خلال اجتماعات 
اللجان الدائمة. وتوزع هذه الإجابة على الفرق والمجموعات النيابية 
والنواب غير المنتسبين؛ وتنشر ل الموقع الإلكتروني للمجلس. 


الباب التاسع : ندوة الرؤساء تأليفها واختصاصها 
المادة 116 


تتألف ندوة الرؤساء من رئيس مجلس النواب ونوابه؛: و رؤساء الفرق 


المادة 117 
تستدعى ندوة الرؤساء للاجتماع من لدن رئيس مجلس النواب. 
يخبر رئيس المجلس رئيس الحكومة بيوم وساعة وجدول أعمال اجتماع 
ندوة الرؤساء ويمكن للحكومة أن تبعث ممثلها ‏ هذا الاجتماع: ويكون له 
حق التدخل # المناقشات ليبدي رأي الحكومة # ترتيب جدول الأعمال 
وتنظيمه وذلك 2# القضايا التي تعنيها. 
يمكن لكل عضو ش ندوة الرؤساء أن يقترح تسجيل نقطة أو عدة نقط 2 
جدول الأعمال 24 ساعة قبل موعد انعقاد الاجتماع. 
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المادة 118 


تتقدم ندوة الرؤّساء بكل اقتراح يتعلق بتنظيم المنافشة العامة للنصوص 
المروطتة على المعلس: و كيدي :رايها حول اشفال اللجان, و فياول ها 
النرسمة الزينية لاشحال اللجلس» 

يعادل عدد أعضاء فرقهم دون احتساب المنتمين منهم لندوة الرؤساء. 


البات الناشر: محفوعات العمل الموضوعافية المواعنة 
الفرع الأول : مقتضيات عامة 
المادة 119 
تنحدث مجموعات العمل الموضوعاتية بقرار من مكتب المجلس» بمبادرة 
من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية. 
قشر مجدرعات الثم الوضوماتية موق يظيوتية: رشني باهاء 
المهمة التي أحدثت من أجلها أو بقرار لمكتب المجلس. 
المادة 120 
يشترط لإحداث مجموعات العمل الملوضوعاتية المؤفتة, أن تكون المهمة 
المسندة إليها تتعلق إما: 
- باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة؛ 
- أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص 


اام حلي اسن اد ا 


المادة 121 
خالف.مشموعة الغمل الرضوهافية الوفنة شن مكل عن كل فريق 
ومجموعة نيابية» ويراعى 2 تشكيلها ميداً المناصفة والتخصص والخيرة. 


يتم تعويض المناصب الشاغرة حسب حصة كل فريق أو مجموعة نيابية. 


المادة 122 


تتألف مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة من رئيسة أو رئيس ومكتب 
يضم عضوين أحدهما من المعارضة. 
يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة لأحد أعضائها على أساس قاعدة 
التمقيل التسين. 
ا المادة 123 

تقوم مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة بالمهمة المسندة إليها وفق 
الشروط والقواعد التي يحددها هذا النظام الداخلي وبناء على تكليف 
بالمهمة التي بحددها مكقي الجلس فا كران إحدائها. 

المادة 124 
يجب على مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تقدم تقريرها ك أجل لا يتعدى 
قلاثة شين هن.تاريخ تشكيلياء وإذا قزر عليها ذلك وجب آن تقدم قريرا 
مركلا يقرن مكتب الجلين غلى أسانته ما إذ! كان ينيفي عليها أن لسر 2 
القيام بالمهمة المسندة إليها إلى حين الانتهاء منهاء أو أن ينهي هذه المهمة. 

المادة 125 
تحال التقارير التي أعدتها مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة إلى 
معنت اللجلسن التاى يقرو عقا تالاه وإذا قرو سرضهها على |الجلبية العامة 
يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل 
تاكفكها بالحلسة العامة 
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المادة 126 


يضووكني الجا الويناكل انادية والنضرية اللاضية نيما كا ذلك ايخيرات 
والاستشارات الكطلورية. :رهن إشارة محموعات العمل الموضوفاتية الؤققة 
الك وحدتياء مع احل اهتيا بعلن إتجان اتوينة السنية إنيها ذا 
أحسن الظروف. 


الفرع الثاني : المجموعة المتعلقة بالشوون الإفريقية 
المادة 1127 


ل إطار الحرص على تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب 
والبلدان الإفريقية الذي أضحى خيارا استراتيجيا؛ 

وتعزيزا وإسهاما ش إنجاح مسار التعاون السياسي والنيابي والاقتصادي 
والاجتماعي والثقاي والأمني القائم على روابط وأواصر متينة نسجها 
المغرب على مر السنين مع بلدان القارة الإفريقية؛ 

واشتشعارا ناهمية الوب اقوط يمحس القوات _فايفاية هذه العاؤقات 
وتطويرها؛ 


1 المادة 127 (الفقرة الرابعة) ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة 
الدستورية(القرار رقم 17/37) بشأنها: 
'حيبة إن .ما تعبت عليه الفقرة الرايعة من هذه اثادة على أنه" تحوث ايغران .من المكتت 
مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تسند لها مهمة التتبع لمختلف مجالات التعاون المغربي 
الإفريقي من خلال الآليات المتاحة للمجلس على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم 
السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وبحث كافة سبل الدعم واتخاذ المبادرات 
الهادفة إلى تعزيز التضامن الإفريقي". ئيس فيه ما يخالف الدستورء مع مراعاة ألا تتجاوز 
مهامها الاستشارية نطاق تتبع مجالات التعاون المغربي الإفريقي إلى ممارسة الاختصاص 
المسند إلى اللجتة الدائمة المختصة بالشؤون الخارجية و التعاون المنصوص عليها ف المادة 
81 من النظام الداخلي. وأن تتقيد بمقتضيات المادة 124 من النظام الداخلي " 


76 08 0 را ١‏ 0 / ل 4 أ( ١‏ 
0 ,0 01 00 ا 


ضام الداخ ان ا 3 


التتبع لمختلف مجالات التعاون المغريي الإفريقي من خلال الآليات المتاحة 
والدبلوماسية البرلمانية. وبحث كافة سبل الدعم واتخاذ المبادرات الهادفة 
إلى تعزيز التضامن الإفريقي. 

تعد المجموعة تقارير وأبحاث ودراسات؛ كما تنظم ندوات علمية وبرلمانية 
تخص القارة الإفريقية والتعاون المغربى الإفريقى. 


تضم المجموعة عضوا على الآأقل عن كل غريق ومجموعة نيابية مع مراعاة 
حقوق النواب غير المنتسبين. 


الفرع الثالث : المجموعات المتعلقة بالشوون الوطنية 
والدولية والقانون الدولي الإنساني 
المادة 128١‏ 


1 - المادة 128 (الفقرتان الأولى والثانية) ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات 
المحكمة الدستورية(القرار رقم 17/37) بشأنها: 
'"حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة من "إحداث مجموعات عمل 
موضوعاية موقيف كل مجان اختساصها "عدن بالقضية الؤطفية الأرلك للمكرب: 
قضية الوحدة الترابية للمملكة؛ والبناء المغاربي والتعاون العربي والإسلامي والآوروبي 
والأمريكي والأسيوي والقضية الفلسطينية العادلة". ليس فيه ما يخالف الدستور؛ مع 
مراعاة ألا تتجاوز مهامها الاستشارية نطاق العناية بالقضايا المشار إليها ب هذه 
الفقرة إلى ممارسة الاحخقضاصن المسند. إلى اللجنة الداكمة المخخصة المتضوص عليها 
خ المادة 81 من النظام الداخلي؛ وإن ما نصت عليه الفقرة الثانية من "إحداث مجموعة 
عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني. كمنظومة مكملة لأحكام القانون 
الدولن لستوق الإشيان) تكون مزيين وظائفهاء كترة اقتراحية السامية لا مجال ملاسة 
التشريع المغربي مع أحكام القانون الدولي الإنساني ونشر أحكامه والنهوض بثقافته', 
تبسن فيه :ما يحالف الدستون طانا آن. الوظيفة الاستفارية لجموعة العمل المذكورة: 
تندرج ضمن المساهمة #4 إعمال التزام المملكة المغربية: المنصوص عليه #4 التصدير الذي 
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نطاق الثوابت والمبادئ التي تقوم عليها سياسة المغرب الخارجية 
القائمة على الانفتاح والتعايش والتواصل بين مجختلف الشعوب ونصرة 
القضايا العادلة بكل مكان وك نطاق الدبيلوماسية البرلمانية للمجلس 
ومراعاة لاختصاص اللجان الدائمة. تحدث مجموعات عمل موضوعاتية 
مؤقتة. كل 4 مجال اختصاصها تعنى ب: 
- القضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة؛ 
- اليثاء المغاربي؛ 


- التعاون العربي والإسلامي والأوروبي والآمريكي والأسيوي؛ 

- القضية الفلسطينية العادلة؛ 
كما تحدث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق بالقانون الدولي 
الإنساني؛ كمنظومة مكملة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ تكون 
من بين وظائفهاء كقوة اقتراحية:؛ المساهمة # مجال ملاءمة التشريع المغربي 
تقوم هذه المجموعات الموضوعاتية بالدراسات والأبحاث التي لا يعود 
الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي. 


يشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور أ# 'حماية منظومتي حقوق الإنسان و القانون الدولي 
الإنساني و النهوض بهماء والإسهام # تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق 
و عدم قابليتها للتجزيء": دون إغفال أن نطاق الوظيفة الاستشارية لمجموعة العمل 
المذكورة يتحدد 4 مجالين أقر الدستور بتكاملهماء مجال القانون الدوني لحقوق الإنسان 
كمنظومة من القواعد الدولية المصممة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع دون تمييزء 
ومجال القانون الدولي الإنسانيء الذي يتكون من قواعد تسعى؛: 2# أوقات النزاع المسلح, 
أو لأسباب إنسانية؛ إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين كفوا عن المشاركة 


7 الل حص ارب املح ارب الالح ص بار ١‏ 


انام اند ا ا 


تخضصع هده المجموعات لنفس الأحكام الواردة 2 الفرع الأول من هذا 
البات. 


الباب الحادي عشر: التواصل والإعلام البرلماني 

المادة 129 
عدن معقب سين القوا ب نظ سكول اولاق | عدر ضوةة اسار اشيجية 
لتواضل, الجلين «مع محيطة الخاريصي» ولاننيما: ما يقلن بالإغلاع 
والصحافة ومختلف هيئّات ومؤسسات المجتمع المدني وذلك وفق أحكام 
الدستور والقوانين الجاري بها العمل. 


الفرع الأول : القناة البرلمانية 
المادة 130 
تحدث بتنسيق مع مجلس المستشارين والحكومة 'قناة برلمانية" تعنى ب : 

- نقل أنشطة المجلس طبقا لمقتضيات الدستور والقوانين الجاري 
بها العمل والنظامين الداخليين للمجلسين مع مراعاة سرية 
أعمال اللجن؛ 

- نقل التجارب الدولية والأنشطة ذات الطابع التقني التي تهم 
الحياة البرلمانية والديمقراطية والسياسية والثقافية والبيئية؛ 

ِ دعم وتشجيع المشاركة السياسية للشباب والنساء وتقديم ندوات 
وعروض ذات الصلة؛ 


- فسح المجال لتعميق مبد! التعددية وتوسيع قاعدة المشاركة ل 


مم15 انخام انداخني مجلس النواب 


53 / 41 0 0/1 5 1 6 0 / 6 4 0 7 ا ١ 20 ١‏ 
لاه 8 0 4 6 7 0 7 4 10 ب جاردا 0 3 1 يك ١‏ 


الحياة السياسية وذلك عبر برامج حوارد ية ووثائقية؛ 
التشريعية من اخواظن؛ 
- انفتاح المؤسسة على المؤسسات الدستورية ومجالس الحكامة 
المادة 131 


يقوم مكتبا المجلسين بتنسيق مع الحكومة بإعداد الإطار القانوني والمالي 
والمؤسساتي للقناة البرلمانية. 


الفرع الثاني : الإعلام البرلماني 

المادة 132 
دعما لإستراتيجية التواصل المعتمدة من طرف مكتب مجلس النواب» 
يعقد رئيس المجلس ندوة صحفية © نهاية كل دورة يقدم خلالها 
للصحافة ووسائل الإعلام: حصيلة أعمال المجلس التشريعية والرقابية 

المادة 133 
ينعم ركنن الجلين الاجراراك الخائسنة متايمة فى وإذاعة ما يجرف 
4# الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة., 
وذلك لضمان تسهيل مهمة ممثلي هذه الوسائل 2 النشر أو الإذاعة بدفة 
لما يجرى من مناقشات. 


ضام اند اخ ان ا 13 


المادة 134 


يخصص مكتب المجلس قاعة للصحاقة تكون مجهزة بكل وسائل التواصل 
والأقضال السمعى والتضري: كما يتم اعتماد الصحديين بف إطان نظاع 
خاص يحدده مكتب المجلسء ويتم إخبار الصحفيات والصحفيين بكل أنشطة 
الملجلس بواسطة الرسائل النصية لتمكينهم من تغطية كل أشغال المجلس. 
المادة 135 
يمكن للفرق والمجموعات النيابية أن تعقد بمناسبة الآنشطة التي تقوم 
بهاء و نهاية كل دورةء ندوة صحفية تبرز فيها مواقفها 4 كل القضايا 
505 
ويقوم رؤساء اللجان بتقديم تصريحات صحفية عقب انتهاء أشغالها 
الشلقة بالتشترير والراقية والديارماسية شورمراغاة مين شرية اعنان 
اللجان الدائمة. 
المادة 136 
تمنح جائزة سنوية للصحافة البرلمانية تنظم مسطرتها بقرار لمكتب 
مجلس النواب. 


الفرع الثالث : التواصل مع المجتمع المدني 

المادة 137 
يقوم مجلس النواب # إطار مبداً الانفتاح والتواصل الخارجي على إقامة 
تعاون مع هيئات المجتمع المدني يهدف إلى التعريف بإنجازات ومشاريع 
مجلس النواب. كما يهدف إلى الاستماع والتفاعل الإيجابي مع انشغالات 
هذه الهيئات. 
يحدد مكتب المجلس كيفيات تحقيق هذه الأهداف عير برنامج خاص 
يعده بشراكة وتشاور مع الهيئّات المعنية. 


ممما انخام انداخني مجلس النواب 


اجن الثالف: سيرأعماز الس 


الباب الأول : تحديد جدول أعمال المجلس 
المادة 138 


يتضمن جدول أعمال المجلس ما يلي: 


مشاريع القوانين؛ 

مقترحات القوانين بما فيها تلك التي تتقدم بها المعارضة 
ويخصص لذلك يوم واحد على الأقل 4 الشهر؛ 

الأسئلة الشفهية 3 الجلسة الأسبوعية؛ 

الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة المنصوص عليها #: الفصل 100 
من الدستور؛ 

الحصيلة المرحلية للحكومة المنصوص عليها # الفصل 101 من 
الدستور؛ 

مناقشة السياسات العمومية وتقييمها المنصوص عليها 2 
الفصل 101 من الدستور؛ 

تقارير المؤسسات والهيئات الدستورية المنصوص عليها 2 
الفصول من 161 إلى 170 من الدستور. 

تقارير لجنة مراقبة المالية العامة. 


القضايا الأخرى المعروضة:, أو المحالة على مكتب المجلس. 


انام اند ل ان ا ا 


المادة 139 


يضع مكتب مجلس النواب جدول أعماله؛ و يتضمن هذا الجدول مشاريع 
القوانين ومقترحات القوانين بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده 
الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل الثاني والثمانين من الدستور مع مراعاة 
المادة 67 من هذا النظام الداخلي. 

يطلع رئيس المجلس رؤساء اللجان المعنية بالآمر ورؤساء الفرق ورؤساء 
المجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين على مشاريع ومقترحات 
القوانين المسجلة 4 جدول الأعمال. 

المادة 140 


إذا طلبت الحكومة تغيير جدول أعمال المجلس طيقا للقتضيات الفصل 
الثانى والثمانين من الدستور: بزيادة أو نقص أو تبديل نص أو عدة 
نصوصء فإن الرئيس يطلع مكتب المجلس على ذلك فورا ليضع جدول 
أعمال تكميلي؛ ويشعر ندوة الرؤساء بدذلك. 

المادة 141 


إذا اجتمع مكتب المجلس لتعديل جدول الآعمال بجدول أعمال تكميلي 
وطلب رئيس لجنة دائمة أو رئيس فريق أو مجموعة نيابية تسجيل مشروع 
أو مقترح قانون أو قضية سبق دراستها من لدن إحدى اللجان:؛ يتعين على 
المكتب أن يبت 2 الطلبء؛ و يشعر ندوة الرؤساء يقراره مع مراعاة أن 
يتم ذلك بتنسيق مع الحكومة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 
من الدستور. 


مم انخام انداخني مجلس النواب 


الباب الثاني : سير الجلسات العامة 
الفرع الأول : عقد الجلسات 


المادة 142 
يعقد المجلس جلساته العامة # كل أيام العمل وله أن يعقدها بصفة 
استقتاقية خارحها كنا اقتضت الضرورة دلق 

المادة 143 


جاساة حامس القراب ممرفية: 

يكن لحل النواب أن عتم ساس سوجة,والك نا يطلب نين زكيين 
الحكومة أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس الذين يتحتم حضورهم 2 
قلفة اما حي ديم طاانيي ويكن علي الزئيين أن يناد على كل 
معيو متهم بابيمة ليتحدق من حوره ذا الجلدية: 

هدي سرية العلنة بوجرد انتياة السب الذي فطلب للك 

يقر الجلس: يفا نوضوخ. للش االتشريي الكامل. القاقم من :يفاشقنات 
الخلبيات الشوية ويقكد هذا القواق بناء على طالينيين الشكرمة وين 
كلك اغضاء اللحلس ف هذا الشان. 


الفرع الثاني : نظام تدبير قاعة الجلسات 
المادة 144 
لا يجوز دخول قاعة الجلسات إلا للنواب ولأعضاء الحكومة والمدعوين؛ 
ثم لموظفي المجلس والمصورين المرخص لهم بذلك. 


اتطلاق أشغال الجلسات العامة. 


انام الاح ان اد ا 


يضع مكتب المجلس تفسيما داخليا لقاعة الجلسات ذ بداية الفترة 
النيابية من الولاية التشريعية وي منتصفها. 


يدعو رئيس المجلس رؤساء الفرق والمجموعات النيابية للالتزام بأماكن 

يحدد. مكتب الجلس أماكن جلو التواب. غين الكنشنبين لأ شريق أو 

مجموعة نيابية. 

يجلس النائبات والنواب # الجانب المخصص للفريق أو المجموعة النيابية 

التي ينتمون إليهاء ويحدد الفريق أو المجموعة النيابية المقعد الخاص بكل 

نائبة أو نائب تابع لهما ويبلغ موقعه إلى مكتب المجلس ؛ ويحدد المكتب 

المقاعد الخاصة بالنواب غير المنتسبين للفرق أو للمجموعات النيابية. 

يجلس أعضاء الحكومة 4# المكان المخصص لهم. 

يحدد الرئيس مكانا مخصصا للديلوماسيين والصحافيين المعتمدين 
المادة 145 

يتعين على جميع الأشخاص من غير أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة 

الذين يحضرون الجلسات أن يلتزموا بمقتضيات المادة 44 من هذا النظام 

الداخلي وألا يصدر عنهمء تحت طائلة إخراجهم من قاعة الجلسات. أي 

تصرف من شأنه أن يخل بالنظام داخل القاعة. 

ولأجل ذلك؛ يقوم الأعوان المكلفون بالسهر على النظام بأمر من الرئيس 

بإخراج كل شخص من العموم يخل بالنظام داخل القاعة؛ ويحال على 

ركيمن شرظة المجلس كل شخص من العموم يحاول أن يعرقل المناقشات. 


ممم انخام انداخلي مجلس النواب 


الفرع الثالث : الحضور في الجلسات العامة 

المادة 146 
يجب على النائبات والنواب حضور جميع الجلسات العامة؛ وعلى من أراد 
الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذرء قبل انعقاد 
الحلسة العامة 
وله يفقير أن عدر مقيولة اانه الحالا التصيوصن غلييا ف اناده 105 
م هذا النطاع الذاكلى. 
تضبط لائحة حضور النائبات والنواب بأي وسيلة يعتمدها المكتب. 
وتنشر لائحة الحاضرين والمتغيبين 3 النشرة الداخلية للمجلس وموقعه 
الإلكتروني. 

المادة 147 
إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس 
تنبيها كتابيا إليه. 
وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة ب نفس الدورة, 
يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا و يأمر بتلاوة اسمه 4 افتتاح الجلسة 
العامة الموالية. 
وك حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر 4 نفس الدورة, 
يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام 
التي وقع خلالها التفيب بدون عذر مقبول. 
تنشى نه الاحراءاف .ف الجرئدة الرسمية للبرتان والتشرة الراكلية 
للمجلس وموقعه الإلكتروني. 
كم جميم العبليقات إلى الناكي أو الناقبة المتفييزة) يمقر فريقه زها) أو 
مجموعته(ها) النيابية أو بالعنوان المصرح به لدى إدارة مجلس النواب. 


ضام اداح ان ا 1 


الفرع الرابع : الإاشراف على سير الجلسات العامة 
المادة 148 


يفتتح الرئيس الجلسة ويعلن عن اختتامهاء ويسهر على حسن سير 
المناقشات: وتطبيق النظام الداخلي ويحافظ على النظام: كما يمكنه أن 
يوقف أو يرفع الجلسة # أي وقت. وكذا 4# الحالتين التاليتين: 
أ -لآداء الصلاة, 
ب -إذا طلب أحد رؤساء الفرق أو المجموعات النيابية رفعها قصد 
التشاورء لمدة أقصاها عشر دقائق لمرة واحدة خلال الجلسة 
المادة 149 


يحيط الرئيس المجلس علماء قبل الشروع 2 جدول الأعمالء بالمراسلات 
التي تهمه؛ ويمكنه عند الاقتضاء أن يأمر بطبعها وتوزيعها على الأعضاء. 
كما يأمر بتوزيع كل وثيقة أو تقرير جاهز يتعلق بنقطة مدرجة 4 جدول 
أعمال الجلسة العامة. 

الفرع الخامس : نظام تناول الكلمة 

المادة 150 

على الثاقيالة والثواب 'الراغبين :بف شال القلمة آم سجلر| "اسايقم 
ندى الركس فيل اتتداع العلسة: الذي يركب اللتاذاة عليود قضد 'قاول 
الكلمة بالتوالي. 
لأممكخ شادل الكلية إل يمن نواهقة الركيس. 
تلقى الكلمات من المقاعد أساسا ومن المنصة بإذن من الرئيس. 
يمكن للرئيسء بكيفية استثنائية؛ أن يأذن لرؤساء اللجن الدائمة أو 
مقرريها تناول الكلمة 4 الجلسات العامة لتقديم توضيحات 2# قضايا 


ممم انخام انداخني مجلس الثواب 


سبق أن عرضت أ اللجن التي تعنيهم كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 
المادة 151 


تعطى الأسبقية 4 تناول الكلمة لكل تنبيه يرمى إلى التذكير بضوابط 
شير الجاسة أو بتطبيق مقتضيات هذا النظام الدالفلي: وش هذه الحالة 
يتم تناول الكلدد شكل "نقطة نظام' بإذن من الرئيس 34 دقيقة واحدة 
وتعطى فيها الأسبقية لرؤساء الفرق. 
إذا تبين أن الكلمة لا علاقة لها بالنظام الداخلي أو سير الجلسة وجب 
على الرئيس أن يوقف المتكلم فورا ويآمر بسحب كلامه من محضر 
الجلسة. 

المادة 152 
للنائبات والنواب الحق 2# تناول الكلام # نهاية الجلسة الأآسبوعية 
المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث 2# موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء 
الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به. 
يقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة 
بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق 
أو المجموعة النيابية والمتعلقة بطلب التحدث 4 موضوع عام وطارئ قبل 
افتتاح الجلسة 24ساعة على الأقل. 
يوجه الناتبات والنواب غير المنتسبين لآي فريق أو مجموعة نيابية طلباتهم 
مباشرة إلى رئيس المجلس. 
يقوم رئيس المجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج 
المواضيع باتفاق معها. 
للحكومة الحق © الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات # القضايا 
المثارة من قبل النائبيات والنواب. 


انام اند ا ما 


تخصص لهذه الغاية حصة زمنية إجمالية أقصاها ستة عشرة دقيقة. 


يحدد بالتناوب عدد المتدخلين ب متحدثين اثنين من المعارضة ومتحدثين 
اثنين من الأغلبية بالتناوب بين الفرق والمجموعات النيابية مع مراعاة 
حقوق القاقيات: والقوات: غير الأتقتسوق: ممحيد - اللكني وتام عليه الاكيمة 
المتحدثين قبل بداية كل جلسة. 
يخصص لكل موضوع دقيقتان اثنتان بالنسبة للنائيات والنواب ونفس 
الحصة بالنسبة للحكومة. 
يمكن للحكومة عند الاقتضاء الإدلاء بمعطيات إضافية كتابة لدى رئيس 
المجلس يعممها على رؤساء الفرق والمجموعات النيابية وفق المساطر 
المعمول بها. 
إذا تعذر برمجة طلبات التحدث 4 موضوع عام وطارئ ش الأسبوع الآول 
من الطلب تبرمج هذه الأخيرة # الأسبوع الموالي: مع مراعاة المقتضيات 
المرتبيطة بالحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لهذه الطلبات. 

المادة 153 
عندما تخصص للمناقشات مدة زمنية محددة. لايجوز للمتدخلين أن 
يتجاوزوا المدة المخصصة لهم. 
يمكن للرئيس أن يأذن 2# شرح موجب التصويت لمن طلبه من النواب لمدة 
لا تتعدى خمس دفقائق. # غير المناقشات المحددة زمنيا ‏ نطاق جدول 
الأعمالء إذا تعلق الأمر بمناقشة لم يحدد فيها وقت الكلام. 

المادة 154 
كل نائبة أو نائب خرج عن الموضوع المأذون له فيه بالكلام: أو تكلم بدون 
إذنء أو جازة الوكت المحيى له يفكت الركسن بف حفه الاأجراداك القالية 
بعضها أو كلها: 


ممم انام الداخلي مجلس النواب 


1. تذكيره بالنظام؛ 
>. منعه من الاسترسال 3# الكلام؛ 
3. إقفال مكبر الصوت. 


الفرع السادس : ضبط محاضر الجلسات العامة 
المادة 155 

طبقا لأحكام المادة 49 من هذا النظام الداخلي؛ تعد المحاضر الخاصة 
بمتاقفات الحلسات العامة تحت إشراف أمتاء اللعلسن, 
ويستعان: من أجل ذلك. بالتكنولوجيات الحديثة والوسائل السمعية 
البضعرية: 
توغ هذه المحاضنر طيقا للشروط المحددة من لدن مكتب الاجامن: 
تكن محاضير.شتاقفيات: الجليناف العامة حومتها بالجريدة الرسينة 
للبرمان طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستورء مع مراعاة أحكام المادة 
3 من هذا النظام الداخلي. 


الفرع السابع : مسطرة التصويت 
المادة 156 
طبقا لأحكام الفصل 60 من الدستور؛ التصويت حق شخصي لكل نائبة 
ونائب. ولا يمكن تفويضه. 
يعتبر الاقتراع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين: إلا 4 الحالات التي 
يوجب فيها الدستور أغلبية معينة. 


انام اندع ا ا 


المادة 157 


يكون التصويت علنيا برفع اليد أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد لذلك», 
لمكن صاول القلية اشام غعلية الخصرييك إلا إذ| شل الآمر وتشطة نطاء 
مو الول اللسريه إلى يكال المملية الكدكوية: 

المادة 158 
ذا القن لشاف فم كله أو يمضه إذاما طلبت الجحكومة للك مد 
الاققصار على التعدياقت التشترعة أو القبولة هخ قيلها: ويامكان الجلين 
أن يعترض على هذه المسطرة بأغلبية أعضائه. 

المادة 159 
يتم التضويت بالاقتراع الغلني وجريا بق الخالات الس يششرط فيا 
الدستور أغلبية معينة: أو عنك طلب الحكومة منحها الثقة مع مراعاة 
أحكام المادة 230 من هذا النظام الداخلي. 
يك التصورت يبظ الحالاك المذكور ست مرافية الأمناك 
علق الرقيسس صن فتاقم الذقكرام رمف إسراء مملية النصويت: 

المادة 160 
كل تاكية او تاكن يففاقة اتقراع يف اللسفدوق |الخسص تذلك تمه مراكية 
الأمناء. 


ممم انخام انداخني مجلس النواب 


ا عه 
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المادة 161 
فرق بين بطاقات التصويت من جهة وعدد المصوتين من جهة ثانية. و2 
حالة استمرار الفرق بشكل يوا ثر على نتيجة الافتراع يقرر الرئيس إعادة 
التصويت من جديد. 
المادة 162 
يعبر عن المصادقة بلفظ ' نعم » 
وبعدم المصادقة بلفظ " لا" , 
وك حالة الامتناع بلفظ " ممتنع." 
المادة 163 
أغلبية الأصوات المعبر عنهاء باستثناء الأحوال التى ينص فيها الدستور 
وك حالة تعادل الأصوات يعاد التصويت مرة ثانية. وك حالة تعادل 
الأصوات مرة أخرى فإن النص أو القضية المعروضة يعتبران غير مصادق 
عليهما. وإذا تعلق الأمر بالتعيينات الشخصية وتعادلت الأصوات يعلن 
فائزا المرشحة أو المرشح الأصغر سناء فإن انتفى فارق السن مع التساوي 
المادة 164 
يعلن رئيس الجلسة عن نتائج الاقتراع بكيفية إجمالية؛ بإحدى العبارتين 
التاليتين: 
إن مجلتن النواب صادق على +. 


انام انداخ ا 7 


ا 


- أو إن مجلس النواب لم يصادق على .. 
- وإذا طلب منه الإعلان عن نتائج الاقتراع بالتفصيلء أعلن عنها 
كما يلي: 
- عدد المصوتين بالموافقة يساوي كذا ؛ 
- عدد المصوتين بالمعارضة يساوي كذا ؛ 
- عدد الممتتعين عن التصويت يساوي كذا . 
لا يقبل أي تغيير يك التصويت بعد اختتام عملية التصويت. 


الباب الثالث : التنبيهات والتأديبات 
المادة 165 
الإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها تجاه أعضاء المجلس أ الجلسات 
العامة وجلسات اللجان هى: 
1. التذكير بالنظام ؛ 
7. التتبيه ؛ 
3. التنبيه مع الإبعاد 0 
تعتبر هذه الإجراءات التأديبية مؤقتة بطبيعتهاء ٠‏ وينتهي مفعولها بانتهاء 
الجلسة أو الاجتماع الذي وفعت فيه المخالفة., دون الإخلال بمقتضيات 
المادتين 167 و 168 من هذا النظام الداخلي. 
المادة 166 
التذكير بالنظام من صلاحيات الرئيس وحده؛ ويدذكر بالنظام: 
- كل نائبة أو نائب قام بأية عرقلة أو تشويش مخل بالنظام. 


ممم ننظام انداخني مجلس النواب 
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بكر سئي فرابيار لبايك عار اليد عين/ الح سر ال افيه مدير 


كل ثائية اورقاقي سناول الكلعة يدون إن من الركيس: 
المادة 167 
يوجة الركيس التنبيه إلئ الناقبة أو الناكب ف الحالتين القاليتين: 
- إذا ذكر بالنظام مرتين؛ 
- إذا سب أو قذف أوهدد عضوا أو أكثر من أعضاء المجلس. 
يترتب عن توجيه التنبيه للنائبة آو النائب اقتطاع ربع التعويض الممنوح له 
لمدة شهر واحد. 
المادة 168 
يوجه الركيس التنبيه مع الإبعاد المؤقت عن الاجتماع إلى النائبة أو النائب 
<[ة إحدى الحالات الآتية: 
إذا لم يمال المقزية العقده ذا حانه يفكل يودي إلى فرقلة 
عمل المجلس؛ 


- إذا صدرت عنه تصرفات مهينة للمجلسء أو لرئيسه. 
يترتب عن التنبيه مع الإبعاد المؤقت اقتطاع نصف التعويض الممنوح له 
لمدة شهرين اثنين دون الإخلال بمقتضيات الجزء التاسع من هذا النظام 
الداخلي المتعلق بمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية. 
وينتهي هذا الإبعاد المؤقت بانتهاء الجلسة الذي اتخذن فيها. 

المادة 169 

ل حالة عدم امتثال النائبة أو النائب للاجراءات التأديبية المتخذة 2 
حقه. يرفع الرئيس الجلسة 2 حالة انعقادها. ويجتمع المكتب ليقترح على 
المجلس الإجراءات التي يرى ضرورة تطبيقها 4 حق العضو المخالف. 


انام الاح ان اد ا 


الجن الرابع: التشريع 


الباب الأول : أحكام عامة 

المادة 170 
يمارس مجلس النواب سلطة التشريع # المجالات والمواد التي يختص بها 
القانون طبقا لآحكام الدستورء ووفق المساطر والضوابط المنصوص عليها 
الدسكور والقوانين التنظيمية حسبب الحالة ويذهذا النظام الداخلي مع 
مراعاة الصالاسياف المقولة جاتن اللستكتارين بسويتث الأنسكام المذكورة: 

المادة 171 
على اللجلين وهلئ كل الحفة مخ اللساق «الذاقينة عدن بدراسة وبقافقة 
والتصويت على أي مشروع أو مقترح قانون أو أي مشروع تعديلء مراعاة 
أحكام. السيذون: والقراتين التتظيمية والقرارات الصادرة عن الحكمة 
الدسعووية.وصوابظ هذا النظام الدلكني - 


الباب الثاني : مشاريع ومقترحات القوانين 
الفرع الأول : الايداع والإحالة 
المادة 1721 


تطبيقا لأحكام الفصل 78 من الدستور؛ تودع لدى مكتب المجلس: 


1 - المادة 172 (الفقرة الثانية) ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة 
الدستورية(القرار رقم 17/37) بشأنها: 
"حيث إن ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة من أنه 'ويتم إيداع أو إحالة المشاريع 
والقتيحات: الذكورة مسب الحالةة. مرشرفة يمذكرة تتدوبية: نريقيا :وسلن تخامل 
الكتروتق”» لبمى مود يما يكالف الدستور شرظا اله يكقسي إرشاق: الشارهع والتثريجات 
بمذكرات تشديمية طايعا إلزاميا" 


- مشاريع القوانين التنظيمية ومشاريع القوانين الأخرى المقدمة 
من لدن الحكومة:؛ أو تلك المحالة إلى المجلس من قبل مجلس 
المستشارين بعد التصويت عليها؛ 
- مقترحات القوانين التنظيمية ومقترحات القوانين الأخرى 
المقدمة من لدن النائبات والنوابء أو تلك المحالة إليه من 
قبل مجلس المستشارين بعد التصويت عليها. 
فيقة إبداء أو إحالة اللشاروموالتقرحات المذكورة: حسبب الحالة مرطرقة 
بمذكرة تقديمية؛ ورقيا وعلى حامل إلكتروني. 
و حالة الإحالة من مجلس المستشارين؛ يجب أن ترقق بالتقارير المتعلقة 
بهاء والتي أعدتها اللجنة الدائمة المعنية. 
كما تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب مقترحات القوانين 
الفنظيمية القدسة مخ ظرف اغنام معلين المنتشارين يفا اأجكاء 
التصيل 85 من الدستور. 
المادة 173 
يقوم مكتب المجلس فور توصله بمشاريع ومقترحات القوانين التي تم 
إيداعها لديه أو إحالتها إلى المجلسء بتوزيعها على جميع النائبات والنواب 
ورقيا أو على حامل إلكتروني. 
المادة 174 
يحيط رئيس مجلس النواب علما رئيس مجلس المستشارين بصفة دائمة 
ومنتظمة بكل مشروع أو مقترح قانون تم إيداعه لدى مكتب المجلس. 
المادة 175 
إذا الاجغل مكدي: اللجلس آن اللحنة الذاقبية النية اع تدر كائو يتين 
مضمون مقترح قانون آخر أحيل على مجلس المستشارين؛ أحاط رئيس 


انام الداخلى ان ا 993333 


مجلس النواب علما رئيس مجلس المستشارين بذلك. و حالة الاتفاق 
على الملاحظة؛ يدرس المقترح من لدن المجلس الذي أودع لديه أولا, 
وتتوقف الدراسة والبت © المجلس الذي أحيل عليه المقترح لاحقاء داخل 
أجل متفق عليه بين مكتبي المجلسين. 


المادة 176 
محيل وكين التجلين مفكريهاث القرراكيى اللقدمة مق لدخالتاكيات والتوات 
إلى الجكرمة عشرة اناد قبل إجالتها علي اللجان الدائمة اللتحصية: 
بعد اتصبرام الآجل: امكن النحقة الأذاكنة برمعة در اها 
يط ركيسن اللجلد الجكرمنة هلما يتاريع وسافة اكناشفي ةو الاسعة: 
المادة 177 
للحكومة أن تسحب أي مشروع قانون 2 أي مرحلة من مراحل المسطرة 
قبل تمام الموافقة عليه من قبل مجلس النواب . 
المادة 178 
يمكن لصاحب أو أصحاب كل مقترح قانون أو الموقع الآول عليه أن يسحبه 
أي وقت قبل الموافقة عليه خ القراءة الأولى من طرف المجلس. 
وإذا وق النسجي يلول اكتاقفة فى جابية ساعة..وعير أنحد 'القواب حن 
تبنيه له تستمر المنافشة. 
جميع المقترحات التشريعية المقدمة من لدن نائبة أو نائب ألغي انتخابه أو 
قدم استقالته أوتوة أو افيل أو جرد من العضوية لآي سبب من الآسبات 
التصوضي هليه به الدسقور والغانون التطليمى تجلين الترايم اتصيع 
غير متبولة مالم ينها حصو اخن انك 3 أجل لا ينيضاوز خنانية ايام 
من تاريخ إعلان الشغور. 


مم1 انخام انداخني مجلس النواب 
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وكل مقترح قانون رفضه المجلس لا يمكن إعادة تقديمه إلا بعد مضي سنة 
تشريعية على الأقل. 
المادة 179 
تطبيقا لمقتضيات الفصل 80 من الدستور: 
- يحيل رئيس المجلس على اللجنة الدائمة المختصة كل مشروع 
أو مقترح قانون تم إيداعه لدى مكتب المجلس مرفوقا بالوثائق 
ذات الصلة؛ 
- يستمر عمل اللجان خلال الفترات الفاصلة بين الدورات. 
يبت مكتب المجلس # كل تنازع حول الاختصاص بين لجنتين أو أكثر. 


الفرع الثاني : الأشغال التشريعية للجان المسطرة والآجال 
المادة 180 
تبرمج مكاتب اللجان الدائمة دراسة مشاريع ‏ ومقترحات القوانين 
المعروضة عليها 4 ظرف أسبوع من تاريخ الإحالة عليهاء ويتم إخبار 
الحكومة بذلك بواسطة رئيس المجلس. 
يعلن رئيس اللجنة 4 بداية اجتماعها عن جميع النصوص التي أحيلت 
على اللجنة و كذا عن البرمجة الزمنية التي قررها مكتب اللجنة لدراسة 
ومناقشة والتصويت على تلك التصوص» " 
مع هراهاة الفضل 82 من الدستور: 
- يتم اعتماد تاريخ إحالة مقترحات القوانين كقاعدة لبرمجة 
تقديمها ومناقشتها والتصويت عليها؛ 
- لاا يوقف وجود مقترحين أو أكثر حول نفس الموضوع مناقشة 
المقترح الذي أودع أولا لدى مكتب المجلس؛ 


ضام اداح انا 3 


- لاايوقف إيداع مشروع قانون ب نفس الموضوع الذي سبق 
تقديم مفترح قانون بشأنه. مناقشة هذا ا لمقترح. 


وعند إيداع مشاريع ومقترحات قوانين ذات موضوع واحد تعطى 
الأسبقية 4 الدراسة للنص التشريعي الذي أودع أولا على مكتب المجلس 
ما لم يقرر هذا الأخير خلاف ذلك مع بيان الأسباب الداعية إلى ذلك. 
تعين اللجان الدائمة مقررا خاصا لكل نص تشريعي عند الاقتضاء؛ مع 
مراعاة التمثيلية والتناوب: والذي يتعين عليه إعداد تقرير اللجنة. 
المادة 181 
مع مراعاة المقكتضيات الواردة 2 هذا الفرع وما لم يقرر مكتب اللجنة 
بخلاف ذلك تتم دراسة النصوص التشريعية المحالة على اللجان الدائمة 
وفق البرنامج الزمني التالي: 
- 8 ساعات للمناقشة العامة توزع بالتمثيل النسبي بين الفرق 
والمجموعات النيابية مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين؛ 
2 48 ساعة تخصص لدراسة المواد؛ 
النص برمته. 
المادة 182 
تنظر اللجان ب النصوص المعروضة عليها وفقا للمسطرة التالية : 
1) التقديم : 
تبداً المناقشة بتقديم النص من لدن : 
- ممثل الحكومة بالنسبة لمشروع القانون المحال إما مباشرة أو 
بعد موافقة مجلس المستشارين عليه. 


ممم انخام انداخلي مجلس النواب 


د .ضور الاجنة اتعنسة دين بالنسية تقرح كانون الال مين 
مجلس المستشارين. 
- واضع أو ممثل واضعي مقترح القانون. 
2 المناقشة العامة : 
لايدوة السمع ييخ التخديم والتافقة العامة 91 ]13 :واهقت اللجنة الغنية 
أومعميا عن ؤتقن 


تجرى مفاقفة عامة إكر التقديم العام النصض يحص خلالها ركزين اللنجنة 
شاكية الشدكليى وسنطى القلسة هنك خيانة القد خلات من أجل السقيب 
امكل السكومة إذا كان الآمسر بمشروع كانون أن إلى .ممثل الجقرمنة 
وصاحب المقترح إذا تعلق الآمر بمقترح قانون. 

3) منافشة المواد: 

يه تدهم مواق التمن :و مشاشقتها هاده ناذه وهنس. الاقتضاء مماقكديا 
باباايايا او نقصاة فصلا : 

وى السيلابانغية لقم مدق التتعري: فا انها 

4) التعديلات : 

بعد انتهاء المناقشة. يحدد مكتب اللجنة موعد الجلسة الموالية لتقديم 
التسووااات كنارة و علا نيع يدود اأسقاء اللعدة و قروع._ 5 لجان نفسها : 
تجتمع اللجنة بعد أربع و عشرين ساعة على الأقل ( أو أقل من ذلك إذا 
شناكم الأتفاق بين أعضاء مكتبن اللعقة) للنظر فا الصديلؤت اللودعة 
تقدم التعديلاك وساهش. قديلا صديلد: 

5) التصويت : 

يتم التصويت على كل تعديل على حدة ثم التصويت على المادة كما عدلت 
أو كما جاءت بك مشروع أو مقترح قانون ثم على النص التشريعي برمته. 


انام انداح ا 1 


المادة 183 


يتعين على اللجان النظر 4 النصوص المعروضة عليها 4 آجل أقصاه 
ستون يوماء من تاريخ الإحالة؛ لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة. 
حالة انصرام الآجل المحددء يرفع رئيس اللجنة تقريرا إلى مكتب 
المجلس يشعره بأسباب التأخيرء ويقترح الآجل الذي يراه مناسبا لإنهاء 
الدراسة؛ على آلا يتجاوز ثلاثين يوما؛ وبناء عليه يقرر مكتب المجلس 
أجلا جديدا للبت 4 النص المعروض. 

بعد انصرام الأجل الجديد دون إتمام الدراسة؛ يعرض الأمر على ندوة 
الرؤساءء؛ التي تكون نتائج آعمالها موضوع مداولات المكتب وتعرض خلاصتها 
على المجلس ش جلسة عامة؛ للبت موضوع النص المعروض ومآله. 

المادة 184 


تعن التحان الذاكمة تفاريرها فى الأعتسيات التصومي عليها بف اناد 
2 من هذا النظام الداخلي. 

يجب توزيع تقارير اللجان على جميع أعضاء المجلس قبل الشروع 2 
متاقتكيا -ك الجلسة العامة كذ ثمان وازعية سنافة على الأقل» ويمكن 
لوقيس التهلدن 3 الفالاك التخاصة أن يقر اقل من هذه أكدة بتشاور 
مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية. 


الفرع الثالث : مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين 
والتصويت عليها في الجلسة العامة 


المادة 185 


باستثناء الحالات المنصوص عليها # هذا النظام الداخلي؛ لا يمكن أن 
يعرض للمناقشة و التصويت مشروع أو مقترح قانون 4# الجلسة العامة 
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ما لم يكن من قبل موضوع تقرير لجنة مختصة. 
المادة 186 
يشرع 4# المناقشة بالاستماع إلى: 
- الحكومة بالنسبة لمشروع القانون والمقرر المعين من لدن اللجنة 
المختصة بالنسبة لمقترح القانون المحال من مجلس المستشارين؛ 
أو واضع أو ممثل واضعي مقترح القانون. 
- المقرر المعين من لدن اللجنة المختصة الذي يقدم ملخصا عنه. 
وللرئيس صلاحية تقدير الوقت المخصص لتقديم التقارير. 
المادة 187 
لا يمكن أن تعرض بعد ذلك للمناقشة و التصويت إلا حالة واحدة هي الدفع 
بعدم القبول الذي يكون الغرض منه الإقرار بآن النص المعروض يتعارض 
مع مقتضى أو عدة مقتضيات دستورية: و لا يتدخل +4 مناقشته إلا أحد 
الموقعين على هذا الدفع والحكومة و رئيس أو مقرر اللجنة المختصة؛ وينتج 
عن المصادقة على الدفع بعدم القبول رفض النص المثار بشأنه الدفع. 
المادة 188 
يمكن للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل 2 
اختصاض السلظة التشريعيقيم استتناذا للفصل التاسغ والسبعين من 
الدستور. وإذا لم يتوصل إلى اتفاق 4# هذا الشأن تتوقف المناقشة ويرفع 
الرئيس النازلة إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها طبقا لأحكام الفقرة 
الثانية من الفصل التاسع والسيعين من الدستور. 
المادة 189 
تعطى الكلمة للنائبات والنواب ممثلي الفرق والمجموعات النيابية 


والأعضاء غين المتشييق الذيخ سجلوا انقسهم للنشاركة بف التافشة 


انام انداح ا ا 


العامة حسب الترتيب» ووكق الإجراءات المنصوص عليها 2 المادة 150 من 
هذا النظام الداخلي. 


المادة 190 
يمكن طلب إرجاء البت ‏ مادة أو تعديل من شأنه أن يؤدي إلى تغيير 
مجرى المناقشة؛ ويتم حتما إرجاء البت بطلب من الحكومة أو بقرار من 
اللجنة المعنية بدراسته. و4 الحالات الأخرى يرجع القرار إلى الرئيس. 
المادة 191 
إرجاع مادة أو أكثر مع التعديلات المتعلقة بها إلى اللجنة المعنية بالدراسة 
لتعيد التمعن ‏ دراستها. 
المادة 192 
إذا انتهت المناقشة العامة, لا يمكن إعطاء الكلمة لأي متدخل بعد ذلك. 


غير أنه. إذا طلب رئيس فريق أو مجموعة نيابية: أو رئيس لجنة دائمة: 
أو عشر أعضاء المجلس على الأقل؛ إرجاع النص الذي تمت مناقشته إلى 
اللجنة المختصة لإعادة دراسته. عرض الطلب على المجلس للبت فيه. 
و4 حالة مصادقة المجلس على الطلب المذكورء تتوقف المناقشة تلقائيا 
إلى حين تقديم اللجنة المعنية تقريرا جديدا بشأن هذا النص. 

وك حالة عدم المصادقة على الطلب. يشرع مباشرة 4 مناقشة مواد 
النص. 

لا يجوز تقديم الطلب المذكور بخصوص نفس النص المعروض على 
المناقشة والتصويت مرة ثانية. 
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المادة 193 
آخر ا أو آخر مادة إضافية مقتر. حة عن طرق الخمويل: 


إذا لم تقدم أية مادة إضافية قبل إجراء التصويت على مشروع أو مقترح 
يتضمن مادة فريدة؛: فإن التصويت على المادة يعتبر تصويتا على النص 
بأكمله؛ ولا يقبل بعد ذلك إلحاق أي مادة إضافية. 

المادة 1941 


تطبيقا لأحكام الفصل 83 من الدستورء لأعضاء مجلس النواب وللحكومة 
حق التعديل. 

وللحكومة بعد افتتاح المناقشة الخاصة بمواد النص والتعديلات المتعلقة 
بهاء أن تعارض 2# بحث كل تعديل قدم أمام الجلسة العامة ولم يعرض 
من قبل على اللجنة التي يعينها الأمر؛ و هذه الحالة:؛ يعتبر التعديل غير 
مقبول. وك حالة عدم معارضة الحكومة على تقديم تعديل أو تعديلات 
لم يسبق عرضها على اللجنة التي يعنيها الأمرء يفتح باب المناقشة حول 
هذا التعديل أو التعديلات. وتطبق بشأنها مقتضيات المادة 195 بعده. 


لا تقبل إلا التعديلات المعبر عنها كتابة والمقدمة من لدن صاحبهاء أو ممثل 
واحد نيابة عن أصحابها على الأآقل. حسب الحالة؛ والمودعة لدى رئيس 


1 المادة 194 (الفقرة الأخيرة) ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة 
الدستورية(القرار رقم 17/37) بشأنها: 
" حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه "لا تقبل إلا التعديلات 
المعبر عنها كتابة والمقدمة من لدن صاحبهاء أو ممثل واحد نيابة عن أصحابها على الأقل, 
حبري الحالة. وامودضة لدى ركسين مجلس التواب خلال أجل لذ رتكاو 48 مماعة شيل 
انعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة النص المعنى بهذه التعديلات والتصويت عليه" 
ليس فيه ما يخالف الدستورء مع مراعاة إخبار الحكومة بهذه التعديلات” 


7 الل حص ارب املح ارب الالح ص بار ١‏ 


اام حلي اجن ادا ا 


مجلس النواب خلال أجل لا يتجاوز 48 ساعة: قبل انعقاد الجلسة العامة 
المخصصة لمناقشة النص المعني بهذه التعديلات والتصويت عليه. 


المادة 195 
يشرع آش منافشة التعديلات المتعلقة بكل مادة بعد انتهاء مناقشة النص 
الذي تتعلق به هذه التعديلات؛. ويصوت عليها قبل التصويت على النص 
الأصلي. وبعد ذلك يشرع 2# التصويت على كل مادة على حدة. 
المادة 196 
إذا تعددت التعديلات تجري المناقشة حولها حسب الترتيب التالي مع 
مراعاة أحكام المادة 194 أعلاه: 
- تعطى الأسبقية # المناقشة, للتعديلات التي تقدمها المعارضة: 
ثم التعديلات المقدمة من الحكومة ثم باقي النواب والتي 
تنصب على موضوع واحد . وك هذه الحالة تعطى الكلمة 
نفس الترتيب. 
- يمكن للنواب الذين يعنيهم الآمرء أن يقدموا تعديلاتهم حول 
النص المعروض للمناقشة دفعة واحدة, إذا كانت التعديلات 
المراد تقديمها ذات مضمون واحد. 
- عندما يعرض تعديل ما على المناقشة لا تعطى الكلمة 
ولرئيس أولمقرر اللجنة المعنية بدراسته عند الاقتضاء؛ و2 
آخر الأمر لمتكلم واحد معارض وآخر مؤيد للتعديل. 
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المادة 197 


يمكن للمجلس قبل الشروع ب التصويت على مجموع مشاريع أو مقترحات 
إما بطلب من الحكومة أو اللجنة المعنية بدراسة النص أو رئيس فريق آو 
عشر أعضاء المجلس. 

تجري المناقشة الثانية حتما إذا طلبتها الحكومة أو اللجنة المختصة. 
يتم إرجاع النصوص موضوع المناقشة الثانية إلى اللجنة المختصة التي 
يتعين عليها أن تقدم تقريرا جديدا. 

يعتبير رفخض المجلس للتعديلات المقدمة خلال المناقشة الثانية يمثابة 
تأكيد للقرار الذي اتخذه المجلس خلال المناقشة الأولى. 


الياب الثالث : أسلوب المصادقة المختصر 
المادة 198 
لرئيس مجلس النواب أو الحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو رئيس 
فريق نيابي أن يطلب خلال ندوة الرؤساء مناقشة مشروع أو مقترح 
لا يقبل الطلب إلا إذا كان يهم نصا لم يدرس بعد ل اللجنة.أو قدم من 
لدن رئيس اللجنة المختصة بعد استشارتها. 


يشرع 4# تنفينذ الأسلوب المختصر للمصادقة ما لم يقدم أي اعتراض 2 
شأنه أثناء انعقاد ندوة الرؤساء. 


ضام الداع ا ا 


المادة 199 


يعلن الرئيس عن هذا الطلب ويأمر بنشره وتوزيعه على النواب» ويتم 
إشعاد السكوية به 
لا يشرع خ المناقشة إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على الأقل؛ ابتداء من 
يوم الإخبار به وبعد توزيع التقرير الخاص به. 
الأ كن ايكون القنن اللظلرن فاته امكناذ أسلوت اللسباوظة اليشكصير 
موضوعا للمبادرات المتعلقة بملتمسات الإرجاع إلى اللجنة أو تأجيل البت 
أو عدم المناقشة. 

المادة 200 
للحكومة ولكل نائبة أو نائب الحق 2# الاعتراض على اعتماد أسلوب 
العبادقة لتر نولك ابتداء .من كازية الإعلان إلى عدوي الساعة 
الناسسة مساء عشية يي الناقكنة على ابعن تقدين: 
يوجه الاعتراض إلى رئيس المجلس الذي يبلغه فورا إلى الحكومة واللجنة 
المعنية ورؤساء الفرق؛. كما يأمر بنشره وتوزيعه. 
ع خالة الاستراض يخصع "النسن العتضيات السشظرة العادية لناقضة 
التسنوضن الكشدريدية فا ابلس العانة: 

المادة 201 
فقيل التمدياقث اللقدسة ميق لدج التوائم إلى سين القياء الأنجل هده 
للاعتراض. 
إقاها قدمك الكريرة قديلا د اتسراء الجل الأسراض سسب القن 
من جدول الأعمال؛ ويسجل 2# جدول أعمال الجلسة الموالية. وتجري 
النافكية بحريةة.طيها تتتضياتت. اليطوزة 'العادية خنافضة “التسوض 
التشرعية ف التعلسة العامة 


ممم انخام انداخني مجلس النواب 


المادة 202 


كد متاقفة النص اللنضيه خاشاته اسلوب السادقة الختصر بالأنضاء 
إلى وتهور اللجقة | قفصي يدوالا تجا رز مكدر وشائق غلن الأكشن ته لشرر 
أو مقرري اللجان المطلوب منها إبداء الرأي لمدة لا تجاوز خمس دقائق 
لكل مقرر. 

المادة 203 
عنديا الايقدد اف تنديل يشان 'النعن الفروض للنصادظةه الانتصيرة: 
يعركن الركيس. النحن كاله على السبوية بعد التاقشة العامة 
حالة تقديم تعديلات بشأنه؛ فإن الرئيس يعلن فقط عن المواد موضوع 
التعديلات: ولا يتناول الكلمة بخصوص كل تعديل إلا صاحب التعديل أو 
عضو من فريقه؛ والحكومة ورئيس أو مقرر اللجنة المعنية بدراسة النص 
وتكلم معارض ومتكلم مؤيد. 
لا يعرض الرئيس للتصويت إلا التعديلات والمواد التي تنصب عليها تلك 
الفخيلاك ومشروع او مقترع العانوق واكملف 7 7 


الباب الرابع : القراءة الجديدة لمشروع 
أو مقترح قانون بطلب من جلالة الملك 
المادة 204 
عندما يطلب جلالة الملك قراءة جديدة لكل مشروع أو مقترح قانون طبقا 


بخطاب جلذلة املك 


انام حلي اسن اد ا 


المادة 205 


يأخذ الركيس براي المجلس يسا ]ذا كان راغبا ف إرجاع تمن المشروع أو 

مقترح قانون إلى لجنة أخرى غير التي درسته سابقاء و حالة الرفض 
المادة 206 

يتحتم على اللجنة المختصة أن تنظر # النص 4# أجل لا يتعدى 4 أي 

حال من الأحوال خمسة عشر يوماء. وتسجل القضية 2 جدول أعمال 

المجلس طيقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي. 


الباب الخامس : مشروع قانون المالية 
الفرع الأول : التحضير والإيداع والاحالة 
المادة 207 

تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية, 
يعرض الوزير المكلف بالمالية قبل 31 يوليو من كل سنة على لجنة المالية 
والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الإطار العام لإعداد مشروع قانون 
المالية للسنة الموالية والذي يتضمن: طبقا لأحكام المادة المذكورة: 
أ. تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية؛ 
ب. تَقَدمَ تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من 

نفس السئة؛ 
ت. المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية؛ 
ث. البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات. مع مراعاة 

المقتضيات الانتقالية الواردة 4 القانون التنظيمي للمالية؛ 
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ويكون هذا العرض موضوع مناقشة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية, 
لا يتبع المناقشة عند انتهائها أي تصويت. 
المادة 208 


تطبيقا لأحكام الفصل 15 من الدستور: والمادة 48 من القانون التنظيمي 
لقانون المالية المذكور؛ يودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب مشروع 
قاقيخ اثالية للففة اثالية الكواقية والرفاكق الصباهية له وذلك يف 20 
اكذويو ون السقة اكائية الجارية على افع كقدين, 


المادة 209 


تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون 
المالية المذكورء. يجب أن يرفق مشروع قانون المالية بمذكرة تقديم تتضمن 
المعطيات المتعلقة باستثمارات الميزانية العامة والآثار المالية والتنمية 
الاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة 4# المشروع, 
بالإضافة إلى المذكرات والتقارير المنصوص عليها 3 المادة 48 المذكورة 
من أجل تسهيل مأمورية النائبات والنواب 4 دراسة ومناقشة مشروع 
قانون المالية المعروض على المجلس. 

كما يمكن أن يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول الحسابات 
المجمعة للقطاع العمومي. 

المادة 210 


يحيط رئيس مجلس النواب علما رئيس مجلس المستشارين بإيداع 
الحكومة مشروع قانون المالية لدى مكتب المجلس. 

ويحال المشروع ث الحين إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس 
الثواب كصد وسقت تلبيقا 'لكسكام اناده لمن القانون المنظطيسن 
لقانوخ أكالية الذكون. 


انام انداح ا ا 
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المادة 211 
طبقا لأحكام الفصل الثامن والستين من الدستورء يعقد مجلس النواب 
ومجلس المستشارين جلسة عامة مشتركة بدعوة من رئيسيهماء تعرض 
فيها الحكومة مشروع قانون المالية. 
يتم عقد هذه الجلسة العامة حسب البرنامج المتفق عليه بين مجلسي 
البرلمان والحكومة. 

المادة 212 
يتعين على رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تمكين جميع أعضائها 
من المذكرات والتقارير المرفقة بمشروع قانون المالية وغيرها من الوثائق 
والمعطيات التي يطلبها أعضاء اللجنة من الحكومة لتعزيز وتعميق المناقشة 
البرلمانية المتعلقة بالمشروع داخل اللجنة. 
كما يمكن لباقي أعضاء المجلس. من غير أعضاء اللجنة؛ أن يطلبوا 
مدهم بكل وثيقة أو معطيات أو بيانات تتعلق بصفة مباشرة بمقتضى من 
المقتضيات الواردة # المشروع من شأنها أن تكون لازمة لدراسة المشروع 
أو مقتضى من مقتضياته ومناقشته. 
ويتم هذا الطلب عن طريق رئيس المجلس الذي يسهر على تحقيق ذلك. 


الفرع الثاني : مناقشة مشروع قانون المالية داخل اللجان الدائمة 
المادة 213 
تتولى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية دراسة ومناقشة مشروع قانون 
المالية. 
بد السرض الا يقدمة الروى لعلف اكاب تهول تشتروع قانون مالي 
تتولى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية دراسة ومناقشة المشروع وفق 
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المسطرة التالية: 
- الاستماع إلى البيانات والمعطيات الإضافية التي يقدمها 
الوزير المكلف بالمالية حول المشروع؛ 
-- إشراء متافقشة عامة حول العطيات العامة اللمشروع 
والاختيارات التي يتضمنهاء وسياسة الحكومة 2# تبني هذه 
الاختيارات واقتراحها؛ ا 
- يحدد مكتب اللجنة مدة هذه المناقشة على ألا تتجاوز ثلاثة 
أجاف يووع غيها لوقت مين القد لين وطق شا عن التبكيل 
النسبي. 
- إجراء المناقشة التفصيلية للمشروع مادة مادة؛ طبقا للضوابط 
المنصوص عليها ب المادة 182 من هذا النظام الداخلي؛ 
-. ديم القديئلات:ظيقا للمفيظرة التضشوصى غليها به اقاية 
2 الذكورة سن لجل لبك نيا كك تمل الانتسس خب 
اياسخ ايع العمل: 
يحطبو مغررو اللجان الداقعة خخد تقديء العديلاف القترب ردشاتها على 
مشروع قانون المالية. ويتعين أن يشير مقرر لجنة المالية 4 تقريره حول 
المشروع إلى الملاحظات التي قد يثيرها أو يبديها المقررون المذكورون عند 
الاقتضاء. 


المادة 214 
شرع ياقى اللجان الدائمة بامواواة هم فراسة ومقاققة مشروع انون 
اكالية من قبل لجنة اكالية والضمية الاتتصنادرة ندوانبة وجتاقشة مشنارية 
التسخوص عليه بف إكادة 91 سو هذا النظام الداكلى: 
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كما تقوم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بدراسة ومناقشة ميزانية 
القطاعات أو المؤسسات التى تدخل ضمن مجال اختصاصها. 


كنا تشع اللجان الملاكورة الوا واقامع دواستة "ومماهقنة مشاري ميزاثيات 
الفنظاهات الرؤارية ذ داوسة ومتاتقة البرمجة اليزائيانية التجمالية 
نشددة البهوات. الكعاضة يهذة القطاعات: ونطيق اعفاد “هدم القشرة 
ابتداء من تاريخ دخول أحكام الفقرة الآخيرة من المادة 48 من القانون 
التنظيمي لقانون المالية حيز التنفيذ؛ والمشار إليه 2 المادة 69 من القانون 
العظيمي الغانون اكالية الذكور. 

المادة 215 
تطيع لكريم لبي ركان النييثة المطياة اقل | تروت حظ راس اشرو 
الدراقة الصلهة بالعطاغ الوذاك او الكيسية التدلية اما يتضمن قبخة 
من أكيواثية اللذكورة هركقا يمذكرة تقديمية والوقاكق والبياثات امتماقة 
بالقطاع أو اللؤمسية والبيانات الوضحة تعتضيات مشروع البؤائية 
اللعروض على اللدزاينة والناقفية. _كمسة (يادشل اكقاف اجتماع اللجدة 
الى ولك حبيب غود أعضاع ] التددة: كنا ركدين على السكرية قدي 
الوفاكق والعظيات التي يظالب يهنا النائيات والنواب ب شآن أي يتن .من 
فود ميواثية العطاغ الوزاري أى الؤسيدة المنة: 
وهالازة على كتانه كحيو التتعومة لدى ركاسية الاننمة اللعفية الوقاكق المتملعه 
بالبرسجحة الميقاتباقية الاجهالبسددة المطواث الخاصة بالقطاع الورازق 
مدني علق أن بخل هد] الاجراء حيو التشية ابقداء هن التاريخ المشان 
إليه # الفقرة الآخيرة من المادة 214 من هذا النظام الداخلي: 
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المادة 216 
تتم دراسة ومنافقشة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية والمؤوسسات 
داخل كل لجنة دائمة وفق المسطرة التالية: 
قبل الوزير المعني؛ 
مكتب اللجنة وج هذه الحالة. تحدد للمتدخلين المسجلين 2 
لاتئحة إضافية مدة زمنية لا تتعدى خمس دفائق. 
للوزير المعني أن يستعين أثناء تقديم ومناقشة مشروع ميزانية القطاع أو 
المؤوسسة بمندوبين يعينهم لهذا الغرض طبقا لآحكام الفقرة الأولى من 
الفصل 67 من الدستورء والمادة 98 من هذا النظام الداخلي. 
المادة 217 
ل حالة قراءة ثانية لمشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية والتنمية 
الافتصادية تجرى المناقشة والتصويت داخل اللجنة 4 جلسة واحدة وفق 
الأحكام التالية: 
البرلمان إلى الاتفاق على نص واحدء ولا تقدم التعديلات إلا 
بشأن هذه المواد؛ 
- إن المواد التي تم التصويت عليها من لدن كلا المجلسين 
متصوص الم ]كن لاتمكنيا أن تقون مع قباد الات وثر نب 
عنها تغيير المقتضيات التي سبقت المصادقة عليها. 
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الفرع الثالث : مناقشة مشروع قانون المالية في الجلسة العامة 


المادة 218 
تجري مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه طبقا لمقتضيات 
الفصلين 75 و77 من الدستور والقانون التنظيمى لقانون المالية والمسطرة 
التشريعية المنصوص عليها 2 هذا النظام الداخلى المتعلقة به. 
زمنية تحدد 4# ثمانىي ساعاتء ما لم يقرر مكتب المجلس خلاف ذلك 
ميث توزيعها سل الفرق والتجدوعان الثيابية والدراب غير لين دن 
طرف ندوة الرؤساء. 

المادة 219 


بعد الانتهاء من دراسة مواد الجزء الآول من مشروع قانون المالية» وقبل 
الشروع # دراسة الجزء الثاني يمكن طبقا للشروط المحددة # المادة 
6 من هذا النظام الداخلي. فتح مناقشة ثانية حول الجزء الأول كلا 
أو مضنا 
لا يجوز إدخال تغييرات على مقتضيات الجزء الأول غير التغييرات التي 
تستدعيها ضرورة ترتيب وتنسيق النص نتيجة لعمليات التصويت على 
مواق هذا الجره. 
يتم التصويت على مجموع الجزء الأول من مشروع قانون المالية وفق نفس 
الشروط المعمول بها عند التصويت على مشروع قانون بأكمله؛ وإذا لم 
يوافق المجلس على الجزء الآولء فإنه يعتبر مرفوضا بأكمله. وذلك طبقا 
لأحكام الفقرة الثانية من المادة 52 من القانون التنظيمي لقانون المالية 
المذكور. 


النظام الداخلي لمجلس النواب 


طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 52 من القانون التنظيمي المذكور, 
إذا رفض مجلس المستشارين مشروع قانون المالية المعروض عليه» يبت 
مجلس النواب 4 إطار قراءة ثانية 4 صيغة المشروع الذي صوت عليه 
مجلس المستشارين بالرفض. 


المادة 220 
تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي لقانون المالية المذكور » 
يصوت المجلس على أحكام مشروع قانون المالية مادة مادة بعد التصويت 
على التعديلات المقترح إدخالها على المادة المعروضة على التصويت. 
غير أنه يكن البجلس :تحرام سويت إجماتى على الجوة الكاني من 
مشروع قانون المالية المعروض على التصويت إما بطلب من الحكومة آو 
بطلب من مكتب المجلس. 

المادة 221 
تطبيقا لأحكام المادتين 54 و55 من القانون التنظيمي لقانون المالية: يتم 
التصويت على الأحكام المتعلقة بتقديرات الموارد وتلك المتعلقة بالنفقات 
وفق المسطرة التالية: 

أ. بالنسبة لتقديرات الموارد: يجري تصويت إجمالي فيما يخص 
الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة: 
وتصويت عن كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة. 

ب. بالنسبة للنفقات: يتم التصويت وفق المسطرة التالية: 
١‏ اقدهات اليؤانية العامةة يهم العسوييت على كناب وعلى عل 
قصل ككل نقنن الباب: 
#السسية تنفقات مراشق الدولة اللسيزة بصيوزة مستطلة: يتم 
تصويت إجمالي على نفقات هذه الميزانيات بحسب القطاع 
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الوؤاوي او الؤسمبة التابعة لهنا هذه احرافق؛ 
التتصويت حسب كل صنتف من أصناف هذه الحسايات. 


المادة 222 
تطبيقا لآحكام الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون التنظيمي لقانون 
المالية المذكور؛ يبت المجلس شّ مشروع قانون المالية للسنة الموالية المعروض 
عليه داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ إيداعه لدى مكتب المجلس. 
وفور التصويت على المشروع أو 4 حالة انصرام الآجل المذكور دون 
التصويت عليه من قبل المجلسء تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 49 
من القانون التنظيمي المذكور. 

المادة 223 
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 49 من القانون التنظيمي لقانون 
المالية المذكور. يدرس المجلس ويناقش التعديلات المقترح إدخالها على 
مشروع قانون المالية المصوت عليها من قبل مجلس المستشارين المحالة 
إليه. ويصوت عليها . 
وي كل الأحوال؛ يعود للمجلس حق البت النهائي # مشروع قانون المالية: 
وذلك خلال أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ إحالة التعديلات المذكورة 
عند الاقتضاءء وعلى أبعد تقدير من تاريخ انتهاء أجل البت '# المشروع 
من قبل مجلس المستشارين المنصوص عليه 4# الفقرة الثالثة من المادة 49 
من القانون التنظيمي لقانون المالية المذكور. 

المادة 224 
تطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون التنظيمي لقانون المالية المذكور , 
تخضع مشاريع قوانين المالية المعدلة فيما يخص تقديمها والتصويت 


النظام الداخلي لمجلس النواب 


عليها لنفس الكيفيات التي يقدم ويصوت بها على مشروع قائون المالية 
للستة مع مراعاة أحكام المادة 51 من القانون التنظيمي لقانون المالية 
المذكور, وكق ما هو منصوص عليه 2 المادة 225 بعده. 

المادة 225 
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 51 من القانون التنظيمي لقانون 
المالية: بيت الجلس 3 مشروع قانون الخالية المعدل ذائخل جل كمانية آياغ 
الوالية تاريخ إيدا عد توج مكف لس القواب: 
التصويت عليه من قبل المجلسء؛ تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 51 
من القانون التنظيمي لقانون المالية المذكور. 

المادة 226 


تطبيقا لأحكام الفصل 76 من الدستورء والمادة 65 من القانون التنظيمي 
لقانون المالية المذكور. يودع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون 
المالية بمكتب مجلس النواب. 4 أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة 
الثانية التي تلي سنة تنفين قانون المالية. 
المادة 227 

تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية المذكور, 
يجب أن يرفق مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية بالوثائق 
المشار إليها 3 المادة 66 المذكورة من أجل تمكين الناتبات والنواب من 
المعطيات والبيانات والمعلومات اللازمة لدراسة المشروع المذكور ومعرفة 
حصيلة تنفين قانون المالية المعني. 
كما يمكن للنائبات والنواب أن يطلبوا لنفس الغاية المعلومات والمعطيات 
الضرورية. 
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الباب السادس : الموافقة على المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية 

المادة 228 
إذا أحيل على المجلس مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفافية 
دولية سواء تلك التي تدخل # اختصاص المجلس طبقا للفقرة الثانية من 
الفصل 55 من الدستور أو التي يعرضها عليه الملك قبل المصادقة عليها 
حسب الفقرة الثالثة من الفصل 55 من الدستورء فإن المناقشة العمومية 
القرارات التنظيمية لندوة الرؤساء. 
لا يصوت على مواد المعاهدة أو الاتفافية الدولية ولا يجوز تقديم أي 
وبل التساراقة من طرف الكلف» يكن تركيس مجلس النزاب أو سدس 
أعضاء المجلس أن يحيلوا على المحكمة الدستورية المعاهدة أو الاتفافية أو 
بعض بنودها قصد البت 4# مدى مطابقة بنودها للدستور. 

المادة 229 
يكن لركيس اللجلسس يقرا رهن العم ودام على بظلي من النجحة الدائية 
البطية أن يظلب من إكنوق | الؤسسات و اليركات التصوض ظازيا ينا اليات 
الثاني عشر من الدستور إبداء الرأي بخصوص الاتفاقية أو المعاهدة وفقا 
للقوانين المنظمة للمؤسسات والهيئات المذكورة؛. مع مراعاة أحكام الفصل 


ممم انخام انداخني مجلس اراب 


الباب السابع : دراسة مشاريع مراسيم القوانين 
المادة 230 


تطبيقا لأحكام الفصل 81 من الدستورء. تخضع الدراسة والتصويت على 
كل مشروع مرسوم بقانون أودع لدى مكتب المجلس للمسطرة التالية: 
- يحيل مكتب المجلس مشروع المرسوم بقانون المودع لديه إلى 
اللجنة الدائمة المختصة فور التوصل به؛ 
- يقوم رئيس اللجنة بإحاطة أعضاء مكتب اللجنة علما 
بالمشروع المتوصل بهء ويدعو أعضاء اللجنة للانعقاد خلال 
4 ساعة من تاريخ إيداع المشروع لدى مكتب المجلس؛ 
- تتولى اللجنة بحضور ممثل الحكومة,. دراسة المشروع 
والتصويت عليه بغية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأنه. 
المادة 231 


يحيل رئيس اللجنة المشروع إلى رئيس المجلس بعد دراسته والتصويت 
علية قصد إخالفة: إلى مجلنى المستشتارين: للقيام أيتفين الإجراعات 
الكذكورة تطلبيقا للفشرة الكانية من الفضيل 81 مخ الدسكور. 

المادة 232 
ذالحانة هيم التوض ل إلى اكفاق بين الاجتعيق |اتتشعين بالجاسين يانه 
«الكن 1ج وشفة دام مجان |الشروع عدي إلى مجلس الترالية ويعرطن 
على اللجنة الدائمة المختصة لاتخاذ قرار نهائي بشأنه. 

المادة 233 
يحيط رئيس المجلس رئيس مجلس المستشارين علما بكل مشروع مرسوم 
يقانوة اودع لدي كني" الجلس: قو التوصل يه : 
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الباب الثامن : علاقة مجلس النواب بمجلس المستشارين 
المادة 234 

تطبيقا لأحكام الفصل 84 من الدستورء يدرس مجلس النواب ويناقش 
ويصوت على كل مشروع قانون أودع بمكتب المجلس بالأسبقية من قبل 
الحكومة طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستورء وعلى كل مقترح قانون 
قدم بميادرة من أعضائه. 
كما يدرس المجلس ويناقش ويصوت على مشاريع ومقترحات القوانين 
المحالة إليه من قبل مجلس المستشارين 4 الصيغة التي أحيلت بها إليه؛ 
مع مراعاة أحكام المادة 235 من هذا النظام الداخلي. 
ويتم التداول © مشاريع ومقترحات القوانين من قبل مجلس النواب 
و حالة عدم التوصل إلى ذلك يعود لمجلس النواب التصويت النهائي 
بالأغلبية النسبية على مشروع ومقترح القانون الذي تم البت فيه من قبل 
المجلسين وفق مسطرة التداول المشار إليه أعلاه. 
ويتم التصويت من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إذا 
تعلق الأمر: 

- بمشاريع ومقترحات القوانين التي تخص الجماعات الترابية 

الاجتماعية؛ 

- بمشاريع ومقترحات القوانين التنظي لتنظيمية. 
غير أنه إذا تعلق الآمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس 
المستشارين أو الجماعات الترابية» فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء 
المجلسء مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 85 من الدستور. 


ممم انخام انداخني مجلس النواب 


المادة 235 


خلال القراءة الثانية والقراءات الموالية لمشاريع ومقترحات القوانين من 
لدن مجلس النواب»ء تتم المناقشة وفق أحكام البابين الثاني والثالث من 
الجزء الرابع مع مراعاة الأحكام التالية: 
د . لمر اناق ةرط اللواد الت لم يفودل انها مجلميا البركاة 
إلى الاتفاق على نص واحد. 
إن اكوا القت التصويت عليم امن لدن كلا اللعلسين توص 
نص واحد لا يمكنها أن تكون محل تعديلات يترتب عنها تغيير 
المقتضيات التي سبقت المصادقة عليها. 
- لا يمكن مخالفة القواعد المشار إليها أعلاه إلا من أجل ضمان 
الملائمة بين المقتضيات المصادق عليها أو إصلاح خطأ مادي. 
المادة 236 


لا يتم التداول ب مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من طرف مجلس 

النواب بالجلسة العامة:. إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه. 

ووفق المسطرة المشار إليها 4 الفصل 84 من الدستور؛ وتتم المصادقة 

عليها نهاتيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكورء 

مع مراعاة الفصل 85 من الدستور والمادة 234 من هذا النظام الداخلي. 
المادة 237 


لبها للقندرة الأتخيرة مين التصيل 68 من الدسقبو يمكن للحا الذاكية 
لين التوانه ان فقن | كونامات مشدرعة فم اللهان الداكية بمجلين 
المستشارين؛ إما بمبادرة من رئيس أحد المجلسين أو هما معا أو من 
السكوسة: للاستماع إلى مياتاث تاق يقضايا تكضدى طامنا وطنيا هاما : 
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بحدى معنا السلنيين كاريع المقاى 'الابشباع كرف للحن ' اللعنية: 
ويصدر رئيسا المجلسين بلاغا مشتركا. 


يحدد جدول أعمال الاجتماع ويبلغ إلى أعضاء اللجان المعنية ثم لباقي 
أعضاء مجلسي البرلمان. 
ل حالة انعقاد الاجتماع المشترك بمبادرة من الحكومة أو من رئيس 
مجلس النواب أو بمبادرة مشتركة من رئيسي المجلسين يتولى رئيس 
مجلس النواب رئاسة الاجتماع المشترك. 

شرا ركيها أو .روماه اللسان السية مساطدة رترين التعاضى_ ذاتسا 
ويقدمون جدول الأعمال وجميع التوضيحات الضرورية عند الاقتضاء. 
يقوم بمهمة المقرر عضو عن كل لجنة من كل مجلس . 

تجرى المناقشة يعد عرص الييانات المذكورة أمام اللجنتين المختصتين. 
لش حالة انعقاد الاجتماع المشترك بمبادرة من مجلس المستشارين يتولى 
رئيس مجلس المستشارين رئاسة الاجتماع المشترك. 

المادة 238 

توخيا لبلوغ النجاعة والحكامة البرلمانية وضمانا لحسن التنسيق بين 
نطاقه التشريعي أو الرقابي أو تقييم السياسات العمومية أو الديلوماسية 
فتن تجقة البرق اعتهاها قا بزهرةدن ركس معاسي البر ان يسول 
اعمان يسيم الكتيانن وير انها بالساوب مغل عن كل مجلسن. 


النظام الداخلي لمجلس النواب 


المادة 239 


تصدر لجنة الت لتنسيةق التوصيات وتقدم كل مقترح من شأنه 5 تحقيق وحدة 
العمل البرلماني بين المجلسين وتكامل دورهما وتنسيق جهودهماء وتنمية 
التواصيل الفمال بين احهرفينا ب إظان الشيد باحكاء الدسةوز والقوانيخ 
التنظيمية الجاري بها العمل وأحكام النظام الداخلي لكل منهما. 

المادة 240 
يحيط رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس علما بالتوصيات والمقترحات 


الصادرة هخ لجحة الفتسيق معنن اللحلسننت والقواثير الت اتكوت من أجل 
تنفيذها. 


الباب التاسع : اقتراج مراجعة الدستور 
المادة 241 


لمجلس النواب حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستورء وفقا لمقتضيات 
الفصل الثالث والسبعين بعد الماكة من الدستور. 

لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي: وبالنظام 
الملكي للدولة: وبالاختيار الديمقراطي للأمة؛ وبالمكتسبات 4 مجال 
الحريات والحقوق الآساسية المنصوص عليها 4# الدستور؛ وفقا لأحكام 
الفصل الخامس والسبعين بعد المائثة منه. 

إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء 
مجلس النواب لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين 
يتألف منهم المجلس؛ وفقا لأحكام الفصل الثالث والسبعين بعد المائة من 
الدستور. 
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المادة 242 


للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية؛ أن يعرض بظهير على 
البرلمان» مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور طبقا لأحكام الفقرة 
الثالثة من الفصل الرابع والسبعين بعد المائة من الدستور. 

يعقد اليرلمان اجتماعا مشتركا بدعوة من الملك. 

يرأس الاجتماع المشترك رئيس مجلس النواب ويحضر إلى جانبه رئيس 
مجلس المستشارين. 

تناط أمانة الجلسة المشتركة للمجلسين بأمينين من كل مجلس. 

يفتتح الرئيس الاجتماع المشترك بتلاوة مضامين مشروع المراجعة الذي 
يوزع على أعضاء المجلسين. 

يشرع 4# مناقشة مضامين المشروع بالاستماع إلى مداخلات الفرق 
والمجموعات البرممانية # كلا المجلسين. 

لا تنم المصادقة على هذه المراجعة إلا بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء الذين 


النظام الداخلي لمجلس النواب 


الهو الغامس: مسؤولية العكومة 
أمام علس النواب 


الباب الأول: البرنامج الحكومي ومناقشته والتصويت عليه 
المادة 243 
تطبيقا لأحكام الفصل 88 من الدستورء يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلس 
النواب ومجلس المستشارين مجتمعين بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة 
ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج 
الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به 4 مختلف 
مجالات النشاط الوطنىء وبالأخص 3# ميادين السياسة الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. 
المادة 244 
تكم مناقشة مشروع البرنامج الحكومي وفق المسطرة التالية: 
يحدد مكتب المجلس باتفاق مع الحكومة جلسة لمناقشة البرنامج 
الحكومي. ويحدد المدة الزمنية الإجمالية للمناقشة 4 إطار الجلسات 
الخضيضة لها 
وتوزع هذه المدة وفق فاعدة التمثيل النسبي. 
تتم المناقشة العامة لمشروع البرنامج الحكومي داخل أجل لا يقل عن ثلاثة 
يعطي الرئيس الكلمة للأعضاء المسجلين للمناقشة. 
يتناول الكلمة 2# الأخير رئيس الحكومة للرد على المداخلات. 


انام اد حلي جسن ادا 733 


ىر 
بأ 


/ 


تا 


46 4 اك 
0 5 ا 1 2 02 10 0 0 0 0 اك 


تعطى الكلمة للفرق والمجموعات النيابية لتفسير التصويت. 

المادة 245 
طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 83 من الدستورء تعتبر الحكومة 
منصية يعد حصولها على نقة ثقة مجلس النواب» المعير عنها بتصويت 
الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم: لصالح البرنامج الحكومي. 
يعرض رئيس مجلس النواب البرنامج الحكومي للتصويت بالاقتراع العلني 
برفع اليد أو بالتصويت الإلكتروني. 


الباب الثاني . التصريحات والبيانات أمام مجلس النواب 
المادة 246 
تطبيقا لأحكام الفصل 68 من الدستورء إضافة إلى الجلسات المشتركة 
بين مجلسي البرلمان المنصوص على كيفيات وضوابط انعقادها بمقتضى 
هذا النظام الداخلي: يعقد البرلمان جلسات أخرى مشتركة تخصص 
للاستماع إلى: 
- التصريحات التي يقدمها رئيس الحكومة؛ 
- خطب رؤساء الدوك والحكومات الأجنبية؛ 
- البيانات التي يقدمها رئيس الحكومة والتي تتعلق بقضايا 
قصب طايعا وظنيا هاما ا 
المادة 247 
تنعقد الجلسات المذكورة # المادة 246 أعلاه؛ بناء على جدول أعمال 
محددء باتفاق بين مكتبي مجلسي البرلمان. 
يترأس الجلسات المشتركة رئيس مجلس النواب ويحضر إلى جانبه رئيس 


مم1 انخام انداخني مجلس النواب 


مجلس المستشارين كما يلي : 
1- بالنسبة للتصريحات التي يقدمها رئيس الحكومة: 
يوجه رئيس الحكومة إلى رئيسي المجلسين طلبه الرامي إلى تقديم 
تصريحات أو بيانات أمام مجلسي البرلمان مشفوعا بالإعلان عن 
موضوعها أو بالاكتفاء بتقديم الطلب عند الضرورة. 
يعقد رئيسا المجلسين اجتماعا مشتركا يخصص لتحديد تاريخ انعقاد 
الجلسة المشتركة يصدر على إثره بلاغ مشترك. 
2- بالنسبة للبيانات التي تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما: 
يوجه رئيس الحكومة إلى رئيسي المجلسين طلبه الرامي إلى تقديم بيانات 
أمام مجلسي البرلمان مشفوعا بالإعلان عن موضوعها. 
يعقد رئيسا المجلسين اجتماعا مشتركا يخصص لتحديد تاريخ انعقاد 
الجلسة المشتركة. يصدر على إثره بلاغ مشترك. 
3- بالنسبة إلى الاستماع إلى خطب رؤساء الدول والحكومات الآجنبية: 
يعقد رئيسا المجلسين اجتماعا مشتركا يصدر عنه بلاغ 2 الموضوع. 
يستقبل رئيس الدولة أو الحكومة من طرف رئيسي المجلسين بمقر 
البرلمان. 
يفتتح رئيس مجلس النواب الجلسة؛ ويلقي كلمة الافتتاح والترحيب. 
بعد الاستماع إلى خطاب رئيس الدولة أو الحكومة الآجنبية؛ يلقي رئيس 
مجلس المستشارين كلمة الختام. 

المادة 248 
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور. يعرض رئيس 
الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة؛ إما بمبادرة منه أو 
بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. 
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يرآأس الاجتماع المشترك رئيس مجلس النواب؛ ويحضر إلى جانبه رئيس 
مجلس المستشارين. 

يحدد مكتبا المجلسين تاريخ انعقاد الجلسة المشتركة. ويقوم رئيسا 
المجلسين بعقد اجتماع لإصدار بلاغ مشترك 2# الموضوع. 


الباب الثالث : طلب الحكومة منح الثقة من مجلس النواب 
المادة 249 


طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 103 من الدستورء يمكن لرئيس 
بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به 2 موضوع السياسة العامة, 
أو بشأآن نص يطلب الموافقة عليه. 

تحدد مسطرة مناقشة التصريح أو النص المطلوب الموافقة عليه ولائحة 
تدخلات ممثلي الفرق والمجموعات النيابية مع مراعاة حقوق النواب غير 
المنتسبين. وتعقيب الحكومة؛ والمدة الزمنية للتدخلات المذكورة وفق قاعدة 
التمثيل النسبي بقرار لمكتب المجلس بعد استطلاع رأي ندوة الرؤساء. 
يراعى 2 توزيع الغلاف الزمني حقوق المعارضة. كما تخصص للحكومة 

المادة 250 


طبقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 103 من الدستور, لا 
يصوت المجلس إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة من اليوم الذي طرحت 
فيه الثقة؛ ولا تسحب الثقة من الحكومة أو يرفض النصء إلا بالأغلبية 
المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. 


مم1 انخام انداخني مجلس النواب 


طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 103 من الدستورء يؤدي سحب 
الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. 


البان الرابغ: ملتسن الزقاية 

المادة 251 
تطبيقا لآحكام الفصل 105 من الدستورء يمكن لمجلس النواب أن يعارض 
4 مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتهاء وذلك بالموافقة على ملتمس 
للرقاية روشق الشروظ اللتسبوهن كلبها -ظ الماية 259 بعدة: 

المادة 252 
يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس 2# شكل مذكرة مفصلة يسلمها له 
أحد اللوكميق هلن امقس مرظعة بشاكية عضوم انماء أمبجاب اللقنس 
وتوقيعاتهم: والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليهاء 
وعقن الاغتضاء: إذا انوا من الأعضداءع ظير اكتشنيين: 
يأمر الرئيس بنشر ملتمس الرقابة وأسماء الموقعين عليه 4 المحضر 
ونشرة المجلس الداخلية وموقعه الإلكتروني. 
لا يجوز لنائبة أو نائب واحد أن يوقع أكثر من ملتمس رقابة واحد 4 
الوكف لقسية: 
لا يمكن أن يضاف إلى ملتمس الرقابة أو يسحب منه أي توقيع بعد 
إيداعه. 


المادة 253 


طبقا لأحكام الفصل 105 من الدستورء لا يقبل ملتمس الرقابة المقدم 
للمجلس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. 
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المادة 254 


يحدد مكتب المجلس تاريخ مناقشة ملتمس الرقاية, التي يجب أن تثكم 
خلال أجل سبعة أيام على أبعد تقدير من تاريخ إيداع الملتمس لدى رئيس 
اللجلسن: 
المادة 255 
يشرع 2 مناقشة ملتمس الرقاية وفق المسطرة التالية: 
الملتمس» الذي يعرض دواعي تقديمه وميرراته؛ 
- الاستماع إلى الحكومة لتقديم موقفها؛ 
- الاستماع إلى ممثلي الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير 
المنتسبين.لاستعراض مواقفهم. 
ويجب أن لا تتجاوز مدة كل تدخل المدة الزمنية التي يحددها مكتب 
المجلس وفق قاعدة التمثيل النسبي. 
المادة 256 

4 حالة تعدد ملتمسات الرقاية,: تنم المناقشة وفق المسطرة المنصوص 
عليها 2 المادة 255 أعلاه. ويمكن للمكتب أن يقرر مناقشة هذه الملتمسات 
المادة 257 
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت 

الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. 


النظام الداخلي لمجلس النواب 


ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس ولا 
تحسب إلا الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة. 

تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. 
إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك 
تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة؛ وفقا لأحكام الفصل 105 من 


الدستور. 


الباب الخامس : الأسئلة 
المادة 258 

لكل نائبة أو نائب الحق 4 توجيه أسئثلة كتابية أو شفهية إلى رئيس 
الحكومة حول السياسة العامة وإلى الوزراء حول السياسات الخاصة 
القطاعية للحكومة. 

تحدد باتفاق مع الحكومة جلسة واحدة كل شهر للأسئثلة المتعلقة بالسياسة 
العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة؛ وتقدم الأجوبة عنها خلال الثلاثين 
يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة وفقا لأحكام الفصل 
الماكة من الدستور. 

تخصص نسبة من الآسئلة الشفهية للمعارضة لا تقل عن نسبة تمثيليتها . 
يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع؛ وأن لا يهدف إلى خدمة أغراض 
شخصية أو يتضمن توجيه تهمة شخصية إلى الوزراء الموجه إليهم السؤال. 


المادة 259 


يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس.؛ موقعا عليه من واضعيه. 
يحيل رئيس المجلس السؤال غلى الحكومة. 


انام انحن اا 3 


يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة 
السؤّال عليها من لدن المجلس؛ طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور. 


وك الحالة التي لا تعلن فيها الحكومة استعدادها للجواب بعد انصرام 
الأجل: يمكن لصاحب السؤال أن يطلب تسجيله ا جدول الأعمال 
وتقديية ري الجلسة الموالية: 


يخبر مكتب المجلس الحكومة بهذا الطلب و تاريخ الجلسة المعنية. 


المادة 260 
تنقسم الأسئلة إلى الأنواع التالية: 
1. الأسئلة الشفهية؛ 
2. الأسئلة الآنية؛ 
5 الآسئلة التي تليها مناقشة؛ 
4. الأسئلة الكتابية؛ 
5. الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول 
السياسة العامة. 
لكل نائبة أو نائب الحق ب سحب السؤال الذي تقدم به ما لم تتم الإجابة 
عليه. 
الفرع الأول : الأسئلة الشفهية 
المادة 261 
يتولى مكتب المجلس تحديد الشروط المتعلقة بإيداع الأسئلة الشفهية و 
تبليغها ونشرها. 


يمكن لمكفب المجلس أن يحول كل سؤال شفوي له طابع سخلي إلى سؤال 
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قتابى يعن إقغار: ساهب السو ال ذلك كقابق و كلنافية أو الناقب اتقل 
ثمائية أيام ليعلن عن موافقته أو رقضه؛ و تعتبر عدم إجابة النائبة أو 
الثائب الممتى بالأمر مواهفة على تخويل السؤال الغفهي إلى سؤال كتابى. 


المادة 262 
يضع مكتب المجلس © مستهل الدورة باتفاق مع الحكومة برنامجا عاما 
يتضمن البرمجة الشهرية للقطاعات الحكومية التي ستشملها الأسئلة ب 
كل أسبوع. 
توزع القطاعات الحكومية على ثلاث جلسات على أن يبرمج كل قطاع 
حكومي مرة واحدة 4# الشهر على الأقل. 
.يحدد مكتب المجلس جدول أعمال الأسئلة الآسبوعية والذي يتضمن كليا 
أو جزثيا : الأسئلة الشفهية: الأسئلة الآنية: الأسئلة الى بقليها مناقشة. 
يقوم مكتب المجلس بتسجيل الأسئلة الشفهية الجاهزة 4 جدول الأعمال؛ 
على أساس البرمجة الشهرية المشار إليها أعلاه. وتنظيمها وتجميعها 
بشكل يمكن كل القطاعات الحكومية المبرمجة من الإجابة عن سؤال 
واحد على الأقل خلال الجلسة. 
ترتب القطاعات تنازليا حسب عدد الأسئلة الواردة بشأن كل قطاع. 
ترتب الأسئلة داخل كل قطاع بحسب وحدة موضوعها وتاريخ إيداعها. 
توزع قائمة الأسئلة المبرمجة قبل تاريخ الجلسة باثنين وسبعين ساعة. 


المادة 263 
تخصص جلسة يوم الاثنين لأسئلة الناتبات والنواب وأجوبة الحكومة. 


يحدد مكتب المجلس الغلاف الزمني المخصص للجلسة الأسبوعية 
للأسئلة الشفهية 4# مدة لا تزيد عن ثلاث ساعات توزع بالتمثيل النسبي 
بين الفرق والمجموعات النيابية والأعضاء غير المنتسبين؛ ويجب أن لا تقل 
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النسيةة ا لخميضية لبا رطية عن مي تنايتيا: 


تقوم الفرق والمجموعات النيابية بتحديد المدة الزمنية التي خصصتها 
لكل سؤال وتخبر بذلك رئاسة المجلس أربعا وعشرين ساعة قبل بداية 
الجلسة على أن لا تقل مدة السؤّال عن دقيقة واحدة. 
حالة عدم إخبار رئاسة المجلس 4# الأجل السالف الذكر تحدد مدة كل 
سؤال تلقائيا من طرف مكتب المجلس. 
تخصص نفس الحصة لأعضاء الحكومة. 
تبقى للنائبة أو النائب صاحب السؤال وللوزراء المعنيين كامل الصلاحيات 
4 استعمال الزمن المخصص للسؤال سواء 4 طرحه أو التعقيب على 
جواب الحكومة بالنسبة لأعضاء المجلس أو # الجواب والرد على التعقيب 
بالنسبة لأعضاء الحكومة. 
يعتبر الغلاف الزمني المحدد سلفا لكل سؤال نهائيا غير قابل للتصرف 2 
الأسكلة الخوالية المدرعة بق حدون الأعمال سواءبالتسبية لأعضاء المجلين 
أو بالنسبة لأعضاء الحكومة. 

المادة 264 
يفتتح الرئيس الجلسة بالإعلان عن عدد الأسئلة الشفهية المدرجة ب 
جدول الأعمالء ولا يقبل أي تدخل خارج عن هذا الجدول. 

المادة 265 
يقدم السؤال النائبة أو النائب أو إحدى الناتبات أو أحد النواب الموقعين 
عليه؛ وإذا حال مانع دون حضوره # الجلسة يحول سواله إلى سؤال كتابي. 
للنائبة أو النائب أن يطلب تأجيل سؤاله إلى جلسة لاحقة. شريطة أن 
يتقدم بطلب إلى رئيس المجلسء بأربع وعشرين ساعة على الأآقل؛ قبل 
انعقاد الجلسة. 
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المادة 266 
يجيب عن الأسئلة. حسب كل حالة على حدة. رئيس الحكومة أو أعضاء 
الحكومة المعنيين بالأمر. 
وك حالة تغيب عضو الحكومة الذي يتعلق السؤّال بالقطاع الوزاري الذي 
يشرف عليه: يمكن أن ينيب عنه أحد زملائه من أعضاء الحكومة. وعند 
عدم القيام بذلك؛ خيرت النائبة أو النائب المعني بجواب الوزير بين تقديم 
سؤاله 4# الجلسة نفسها أو تأجيله إلى جلسة موالية. 
المادة 267 

يخصص للتعقيبات الإضافية غلاف زمني لا يقل عن خمس الحصة 
الإجمالية لجلسة الأسئلة الشفهية. ا 
يعطى الحق 2# التعقيبات الإضافية على التوالي للنائبات والنواب غير 
المنتمين إلى الفريق أو المجموعة النيابية طارحة السؤال ثم لصاحب (3) 
السؤال. 
يوزع الغلاف الزمني بقرار من مكتب المجلس. 
تخصص للحكومة حصة مماثلة للرد على التعقيبات الإضافية. 
تنظم التعقيبات الإضافية بعد طرح السؤال من طرف النائب(ة) وجواب 
عضو الحكومة عليه وتعقيب صاحب(ة) السؤّال على النحو التالي: 

- تعقيبات إضاذفية وفق المسطرة المذكورة أسفله؛ 

- تعقيب إضالي لصاحب السؤال؛ 

- رد عضو الحكومة على مجموع التعقيبات الإضافية. 
يجب أن تتقيد التعقيبات الإضافية بموضوع السؤال وأن تنصب حصريا 
على جواب الحكومة وأن لا تتعدى تعقيبا واحدا لكل فريق أو مجموعة 
نيابية. 
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يعطلى ركنن 'الجلنية الكلينة ف إطال:القبياك الإضاضية بالشاوب نين 
الأغلبية واللعارضة انتدا مخ المعارض.ة إذا كان واضع السزال حتت إلى 
الآغلبية وفن الأغلبية إذا كان براضم السؤال ينضى :إلى العارضة: مم 
فراعاة حقو النواب ضير اللسيق لذي خريق |و ستسوطة ارامية على 
أساس قاعدة النسبية. 


يكون التدخل 2# إطار التعقيب الإضاي بإذن من الرئيس. 


الفرع الثاني : الأ سئلة التي تليها مناقشة 
المادة 268 

يمكن للنائبات والنواب أن يتقدموا بأسئلة شفهية تليها مناقشة. 
عندما يتم إدراج أسئلة شفهية تليها مناقشة 2 جدول أعمال الجلسة: 
يبلغ الرئيس الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين؛ ويفتح 
تنظم المناقشة بالتناوب بين الأغلبية والمعارضة وعلى أساس قاعدة 
التمثيل النسبي. 
عليها ‏ مقتضيات المادة 263 من هذا النظام الداخلي. و تخصم من 
الحصة الإجمالية. 


تبلغ إلى رئيس المجلس لائحة الراغبين ‏ المناقشة أريع وعشرين ساعة 
قبل بداية الجلسة. 
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الفرع الثالث : الأسئلة الآنية 


المادة 269 


يمكن للنواب أن يتقدموا بأسئلة شفهية آنية تتعلق بقضايا ظرفية 
طارتة تستأثر باهتمام الرآي العام الوطنيء وتستلزم إلقاء الأضواء عليها 
باستعجال من قبل الحكومة عن طريق مجلس النواب. 
تجري المقتضيات الواردة 4# المادتين 263 و267 من هذا النظام الداخلي 
على الآسئلة الآنية التي تتعلق بالقطاعات الحكومية المحددة 4 برنامج 
عمل الدورة المنصوص عليه # المادة262 من هذا النظام الداخليء أما 
الأسئلة الآنية الموجهة لأعضاء الحكومة غير المعنيين بالبرمجة السالفة 
الذكر فإنه لا يمكن أن يتجاوز عدد الأسثلة الآنية ثلاثة (3) أسثلة 
وتخصص دفيقتان (2) لكل سؤال ونفس الحصة للحكومة. 

المادة 270 


يال ركس سكاس القواب السؤال الات إلى السكرمة. ويتقق هون الاقتضياء: 
مع أعضام االحكرنة اللبديين حلي ترمية اليو ال الآن والجرات له ف 
آل بخلسة قارية الاشكلة القضيية رضم 7" 
المادة 271 

بف حالة هدم كقاية النطيات والإجابات التى تغدمها الحكرمة ينعن 
تعضو الحكريدة اشن بسنا درة نقد إو يطلب من وانضن السوال القديي» 
الادلاء كثاية بالبيانات الاضافية إلى رئيس اللجلس الذق يتولى توجنهها 
إلى الفريق أى الجموعة العبابية التى وكمي إليها' ضاحب السؤال» 1 
مناشرة إلى العسو صلاخب النقال إذا كان طبن جعمب لان ريق أ 
مجموحة ثبابية! وسقي امرك الالكدرو لسلس وباللجريدة الرييية 
للبرلمان. 


انام ان ا ا 3 


المادة 272 


يوضع رهن إشارة النائبات والنواب جرد بالأسئلة بالموقع الإلكتروني 
8 ان 


الفرع الرابع : تعهدات الحكومة خلال أجوبتها على الأسئلة الشفوية 
المادة 273 
يبضغ معقب املس زهن إشارة التاكبات والتواب جردا بيد ات الجسكومة 
خلال أجوبتها على الأسئلة الشفهية. 
المادة 274 
تصنف قائمة التعهدات حسب القطاعات الحكومية وتوزع على الفرق 
والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين؛ وتنشر ش الموقع الإلكتروني 
للمجلس وتوجه نسحة منها إلى رئيس الحكومة. 
يتداول مكتب المجلس عند نهاية كل دورة حول وضعية التعهدات الحكومية: 
ويرفق بحصيلة الدورة تقرير ‏ الموضوع. 
المادة 275 
يمكن للحكومة الإجابة عن مآل التعهدات التي تم جردها خلال جلسات 
الأسئلة الشفويةء وتوزع هذه الإجابة على الفرق والمجموعات النيابية 
والنواب غير المنتسبين» وتنشر ل الموقع الإلكتروني للمجلس. 


الفرع الخامس : الأسئلة الكتابية 
المادة 276 


يعلن الرئيس 4# بداية الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية عن عدد 
الأسئلة الكتابية المتوصل بهاء وعدد الآأسئلة التي تمت الإجابة عنها وتلك 
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التي بقيت بدون جواب بعد مرور الآجال القانونية المنصوص عليها 2 

الفصل 106 من الدستون. 

يداول مقي الجلس عند تهاب قل دورة حول وضعية الالنيكلة النابية 

التي لم تتم الإجابة عنها. ويرفق بحصيلة الدورة تقرير 4# الموضوع. 
المادة 277 

كبن الأشكلة الكهابية واجونة أعضاء السكوية عتما ف الحريدة الرسمية 

للبرلمان. 


الفرع السادس : الأسثلة الشفهية الشهرية 
الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة 
المادة 278 
طبقا للفصل 100 من الدستور. تخصص جلسة واحدة كل شهر للأسئلة 
المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة؛ وتقدم أجوبة رئيس 
الحكومة عليها خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة هذه الأسثلة. 


المادة 279 
تنعقد جلسات الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة لرئيس الحكومة 
<ل4 نفس اليوم المخصص للجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية. 
غير أنه يمكن تحديد يوم آخر باتفاق مع الحكومة. 

المادة 280 


يتضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة 
العامة كلا أو بعضا ما يلي: 


ا / 3 
7 فحت 


انام ناح اسن اد 1 


1) الأسئلة المحورية التي لا يمكن أن يتعدى عددها اثنان: 
أ. إذا تعلق الأمر بوحدة الموضوع يتم طرح السؤال 4 حدود دقيقة 
واحدة لكل من الأغلبية والمعارضة؛ 
- يتولى رئيس الحكومة الإجابة؛ 
- تفتح مناقشة واحدة # شكل تعقيبات تعطى فيها الكلمة 
بالتناوب بين فرق الاغلبية وفرق المعارضة والمجموعات 
النيابية (مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين)؛ 
- يجيب رئيس الحكومة على التعقيبات. 
ب. إذا تعلق الآمر بسؤالين ‏ موضوعين مختلفين تنظم الجلسة على 
النحو التالي: 
- يقدم السؤال الأول المبرمج 4 جدول أعمال 2 حدود دقيقة 
واحدة؛ 
- يجيب رئيس الحكومة؛ 
- تفتح باب المناقشة 4 شكل تعقيبات حول السؤال الأول؛ تعطى 
خلالها الكلمة بالتناوب بين فرق الأغلبية وفرق المعارضة 
والمجموعات النيابية (مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين)؛ 
- يجيب رئيس الحكومة؛ 
- تسري نفس المقتضيات بالنسبة للسؤال الثاني. 
2) أسئلة أخرى متعلقة بالسياسة العامة: تنظم بالنسبة لكل سؤال على 
النحو التالي: 
- يقوم صاحب السؤال بطرحه؛ 
- يجيب رئيس الحكومة؛ 
- تعطى الكلمة لصاحب السؤال للتعقيب؛ 
- يجيب رئيس الحكومة على التعقيب. 


130 النظام الداخلي لمجلس النواب 


عل 


م 
0 


اا ل ل دك الاو اه احير راو الح سر ار 


م 


٠ 200000400 02 0 2‏ أ حك 
/ / الا سر ل اراك اسن ريك ل ١‏ سلاف 
4 00 4 00 00 02 1 للك ر كك 
١ 7 6 0 047 8 >‏ - 07 م / 7 ل 0 3 7 0006 1 ٠‏ 


المادة 281 


يتولى رئيس الحكومة الجواب بصفة شخصية على أسئلة النائيات 
والنواب وعلى تعقيباتهم. 


المادة 282 
الغلاف الزمني للجلسة: 
تضهن لخلبية الأبكلة اتفلفة بالسياسية الداع غلااف تحت لا بقهاوة 
ثلاث ساعات ١‏ 


تنظيم توزيع الغلاف الزمني 4 جدول الأعمال: 
- يخصص ثلثا (3/2) الغلاف الزمني المخصص للجلسة للجزء 
الأول المتعلق بالأسكلة الحورية؛ 
- يخصص الثلث الباقي للجزء الثاني من الجلسة المتعلق بالأسئلة 
الأخرى. 
- يتم إخبار رئيس المجلس 48 ساعة قبل انعقاد الجلسة بأسماء 
المتدخلات والمتدخلين (مقدمات ومقدمي الأسئلة والمشاركات 
والمشاركين # التعقيبات) وبالتوزيع الزمني وكيفية استعماله 2 
إطار المدة الزمنية لكل فريق ومجموعة نيابية مع مراعاة حقوق 
التواب غير اللتسبية: 
المادة 283 
يوزع الغلاف الزمني المخصص لهذه الجلسة على الشكل التالي: 
- نصف الحصة الزمنية الإجمالية لرئيس الحكومة؛ 
- النصف الآخر مناصفة بين الأغلبية والمعارضة. 
توزع الحصة الزمنية المخصصة لفرق ومجموعات الأغلبية على أساس 
قاعدة التمثيل النسبي فيما بينها. 


انام حلي اسن اد ا 
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تراعى 4 هذا التوزيع حقوق النواب غير المنتسبين. 
يمكن للمكتب عند الاقتضاءء وبتشاور مع الفرق والمجموعات النيابية 
والنواب عدر المتسييد الاتفاق على 0 غلاف 5 0 2 إطار 


الباب السادس : لجان تقصي الحقائق 
المادة 284 
يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب 
لحان تابية مؤفتة لتقصى السشاكق ينال يها جمع العلونات التعلقة 
بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العموميةءوإطلاع 
المجلس على نتائج أعمالهاء وفق الشروط الواردة ‏ الفصل السابع 
والسفيع من الدسكوره ون القاتين الكتظيمي السو الطريقة سييرها: 
المادة 285 
تالف لناق تحمبى الف اقق مرح مويال غل كن ظريق ومسمريةة قبانية: 
يقد اللجون: ال قاصدة التسقيل الفسبو مقا قرويم لشاف اللشقية. 
لايعو أن يشارك يك اعمال الجدة لتعصين' المشائق كل قاقية أو :تاق 
سبق أن اتخذت ضده إجراءات تأديبية من أجل عدم حفظ أسرار لجنة 
ممائلة. 


ممم انخام انداخني مجلس النواب 


المادة 286 


لجان تقصي الحقائق مؤفتة بطبيعتهاء وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها 
لدى مكتب المجلس» وعند الاقئتضاء. بإاحالته على القضاء من قبل رئيس 
مجلس الدوابء ليغا كققضبيات الفصيل السابم والبيقين سن الدستور. 
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائقء ش وفائع تكون موضوع متابعات فضائية: 
ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهى مهمة كل لجنة لتقصى الحقائق. سبق 
تكوينهاء فور فتح تحقيق قضائي 2# الوقائع التي اقتضت تشكيلها. 

اتتصيدن حلبية هاءة كتاقفة تقارير تحاق قتضبى الحقاق ذاخل اهل 
لا يتعدى أسبوعين من تاريخ إيداعه لدى مكتب المجلس طبقا لمقتضيات 
المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 035.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان 
الثيانية لتقضى الحقاكي وخللل الققرة الفاصلة بيخ النوواث تعمد خدرة 
اتمكتائرة لناهكة التقرير. 

يكراءركسسن لون الذزانيه صنق الاقتضناوعنة ١‏ الققري عان القتضاف: 


الباب السايع : مناقشة السياسات العمومية وتقييمها 
المادة 287 
طبقا للفصل 70 من الدستورء. يقوم مجلس النواب بتقييم السياسات 
العمونية ويعميهن لهذا القرطى جلسة سكوية بإنا قف السياسات الحوف ا 
التي قام بتقييمها طيقا للمواصفات والمساطر المحددة 2 هذا الياب. 
المادة 288 
يهدف التقييم الذي يقوم به مجلس النواب إلى إنجاز أبحاث وتحاليل 
دقيقة يدف التعرق على تاك السياتات والبراهج العمونية وقياس 
أقارها :على الدعات اللدثية وكلى الح كنا يدف ال سعرظة مسقو 


انام لحني اسن ادا ا 
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الإنجاز الذي تم تحقيقه قياسا بالأهداف المرسومة وتحديد العوامل التي 
مكنت من بلوغ تلك الأهداف. 


وذلك بغاية إصدار توصيات وتقديم اقتراحات بشأن التحسينات التي 
يمكن إدخالها على السياسة العمومية موضوع التقييم. 

المادة 289 
تحضيرا للجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية. يحدد مكتب 
مجلس النواب السياسة العمومية المقترحة للتقييم بناء على اقتراحات 
الفرق والمجموعات النيابية 2 بداية السنة التشريعية؛ كما يمكنه أن يعمد 
إلى برمجة متعددة السنوات. 
تقدم اقتراحات الفرق والمجموعات النيابية مرفقة بدراسة أولية تظهر 
الجدوى والإشكالات الكبرى التي تطرحها السياسة أو البرنامج المطلوب 
إخضاعه للتقييم. 

المادة 2907 


يحسم مكتب مجلس النواب 4 اختيار موضوع التقييم بناء على دراسة 
قابلية الأواضي التخرهة للتتديم رذق عاسو السبائسية والتفنية رالسياق ف 


1 المادة 290 ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية(القرار 
رقم 17/37) بشأنها: 
'حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أنه 'يحسم مكتب مجلس النواب 2# اختيار موضوع 
التفييم بناء على دراسة قابلية المواضيع المقترحة للتقييم وفق المعايير السياسية والتقنية 
والسياقية. يعد مكتب المجلس انتدابا لتقييم السياسة أو البرنامج العمومي المقترح؛ يحدد 
من خلاله رهانات التقييم وأسبابه وغاياته ومحيطه وكذلك نوعيته والآسئلة التقييمية 
الجوهرية الى فوطر روصو سكعي الجلسس إلى #لتكرل مجموعة الول اللوضوشافية التي 
يوكل إليها تتبع إنجاز التقييم ف الموضوع الذي حدده ووفق الانتداب الذي أعده"؛ ليس فيه 
ها يالف الدمطوره مع مراعاة إخبار الحكرمة بموضيع اللقييم لتيكينها من التعضيو 
للجلسة السئوية المخضصلة لمناقشة السياسات العمومية " 


النظام الداخلي لمجلس النواب 
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بعد مكقي املس اتقدابا'لتقبيه السياسة 1و البرتاقع المومي المقترت: 
يحدد من خلاله رهانات التقييم وأسبابه وغاياته ومحيطه وكذلك نوعيته 
والآسئلة التقييمية الجوهرية التي تؤطره. 
يدعو مكتب المجلس إلى تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية التي يوكل 
إليها ت< تتبع إنجاز التقييم 2 الموضوع الذي حدده ووفق الانتداب الذي 
أعده. 
المادة 291 

عالق مجموعة العمل اللوضبرعائية اللؤفة مق ميال واحد عن كل فريق 
نيابي وكل مجموعة نيابية يعين من بينهم رئيس ومقرر أحدهما من 
المعارضة. 
تضطلع مجموعة العمل انطلاقا من الانتداب الذي أعده مكتب مجلس 
النواب ب ا: 

5 تجميع المعطيات الأولية, 

د إطلؤق الأيحانت اللحددة 

- المصادقة على استنتاجات الأبحاث والدراسات » 

2 وضع التوصيات والإقتراحات, 

- صياغة 3 تقرير التقييم. 

المادة 292 

بالوازاة هم عمل محميوعة الفمل الووعافيةة بيقن الركيين مجلين 
النواب» بناء على قرار مكتبه أن يوجهء بشكل تلقائي أو بطلب من مجموعة 


العمل الكلفة بالتقييم::ظلبا إلى الجلين الاقتصادي والاجتماعى والبيقي 
أو إحدى هيئات الحكامة والمؤسسات الدستورية بحسب الحاجة:؛ لإبداء 


النظام الداخلي لمجلس النواب 1521903 
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تحال التقارير المتعلقة بالآراء والدراسات والأبحاث المشار إليها أعلاه. 
المادة 293 

يحدد مكتب المجلس تاريخ الجلسة المخصصة لتقييم السياسات العمومية 

وجدول أعمالها وتقوم ندوة الروّساء بتنظيم المناقشة العامة. ويحيط 

رئيس المجلس رئيس الحكومة علما بذلك. 


الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة. 


الباب الثامن : مراقبة المالية العامة 

المادة 294 
طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 والفقرة الأولى من الفصل 148 من 
الدستورء يتولى مجلس النواب القيام بمراقبة المالية العامة. 
يحدد مكتب المجلس 2 مستهل دورة أكتوبر من كل سنة برنامج مراقبة 
المالية العامة وجدولته الزمنية بناء على اقتراح الفرق والمجموعات 
النيابية. 

المادة 295 
تعقد لجنة مراقبة المالية العامة اجتماعاتها لدراسة البرنامج السنوي 
للمراقبة وتحضر لهذا الفرض الأسئلة والاستشارات لتفعيل البرنامج 
السنوي المعروض عليها وتحيلها على مكتب المجلس. 


مم5 انخام انداخني مجلس النواب 
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يحيل رئيس مجلس النواب هذه الأسئلة والاستشارات بناء على قرار 
لمكتب المجلس على المجلس الأعلى للحسابات وذلك وفقا لأحكام الفقرة 
الآولى من الفصل 148 من الدستور ومقتضيات المادة 329 من هذا النظام 
الداخلي. 
الأعلى 05-5 
للفرق والمجموعات النيابية طلب دراسة مواضيع غير تلك المحددة أعلاه 
أو القيام بمهام استطلاعية وفق الشروط المحددة 4 هذا النظام الداخلي. 
المادة 2906 

تعقد لجنة مراقبة المالية العامة اجتماعات لدراسة ومناقشة المواضيع 
المحددة 4 البرنامج السنوي للمراقبة. 
وتستند 4 ذلك على أجوبة وتقارير المجلس الأعلى للحسابات وكل وثيقة 
أخرى تراها مفيدة. 
تحضر الحكومة اجتماعات اللجنة. 
يمكن لرئيس المجلس الأعلى للحسابات أو من ينوب عنه حضور اجتماعات 
اللجنة لتقديم التفسيرات والتوضيحات الضرورية. 
يهيئ المقرر تقريرا يتضمن 

- مداولات اللجنة؛ 

- خلاصات وتوصيات اللجنة ؛ 

- التوصيات التي التزمت الحكومة بتفعيلها وكذا المدة الزمنية 

المخصصة لذلك. 


انام اند حلي اسن ادا 33 
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تعقد اللجنة اجتماعاء يعرض فيه التقرير ويناقشء. وتصادق عليه اللجنة 
ويحال على مكتب مجلس النواب ضمن القضايا المعروضة عليه وققا 
لمقتضيات المادة138 من هذا النظام الداخلي . وإذا قرر المكتب عقد 
جلسة عامة؛ فإن المناقشة تتم على النحو التالي: 

- كلمة المقرر؛ 

د فلؤت القرق واتمميعات الثيابية: 

- تدخل الحكومة؛ 

- تعقيب الفرق والمجموعات النيابية؛ 
يتم إعداد تقرير نهائي للمراقبة يتضمن تقرير اللجنة ومحضر الجلسة 
العامة ويحال على الحكومة وينشر بالجريدة الرسمية للبرلمان. 

المادة 297 

يتضمن التقرير النهائي للمراقبة تقرير اللجنة ويرفق بمداخلات الفرق 
واتجموغات النبابية بذ الهلنية العامة 
يحال هذا التقرير ومرفقاته على الحكومة وينشر بالموقع الإلكتروني 
للمجلس وبالجريدة الرسمية للبرلمان. 


النظام الداخلي لمجلس النواب 
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الج السا مز العم الكبلوماسواليرلمائي 
ملس النواي والتعييناتة الشضحية 
0 


المادة 298 
يشغل اللكلس به ستل القدرة القانية على اساين. الشبقيل' الفسيين 
للفرة ين لسن شارف النرانية رقه ورظلنة وا كيه تتكل التسلسن الى | لتكامنانت 
البركائية الدولية والإظليدية الت هنو عضو فيها مع مراعاة ميد الناصشة: 
عملا بمقتضيات الفصل 19 من الدستور. 
تساهم المعارضة فق الشعب الذاكمة المشاز إليها أعلاه وذ عافة الأنشظة 
الدبلوماسية للمحلمى با لا يقل عن زدية تمتيليتهاء عليه لأنتكام الفضل 
5262 

المادة 299 
قنيو من أجل طتهان اتجاعة المل البرنائن, وتعقيق السنافبة القاهلة 
لأعضائه 2 النشاط الدبلوماسي البرلماني وتمثيل المجلس لدى الهيئكات 
والمنظمات الدولية والإفليمية» مراعاة المبادئّ والقواعد التالية: 

9 ميداً التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية مع مراعاة 
حقوق المعارضة والنواب غير المنتسبين؛ 


انام ناح اسن ادا 1 
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المراد القيام به؛ 


- مبداًالمناصفة. 4# اختيار ممثلي المجلسء وتشكيل الوفود 
وانقداب/الأعضاء كينات تبقل المحلسن: طيقا لأحكلم الفضل 
9 من الدستور؛ 
- مبداً تمثيل النائبات والنواب الشباب 4# اختيار أعضاء 
الوقوى السريق اقيق الس 
- مبداً التعددية ك4 تشكيل الوفود حسب طبيعة المهام المراد 
القباء ييا 
- تسند رئاسة الوفود لنواب الرئيس ورؤساء الفرق ورؤساء 
اللجان الداقبة ورؤساء اتحموعات النيابية ولتق نظاء يضعةه 
مكتب المجلس. 
المادة 300 
إذا قرر مكتب المجلس انتداب من يمثل المجلس # المنظمات والمؤتمرات 
الدولية والإقليمية أو إرسال وفود من النائبات والنواب للمشاركة 4 
إحنض اللسيات. فإن تشكيل الوفود يكم ضع فزاعاة الحكام المادة 298 من 
هذا النظام الداخلي. 
إذا كان الوشن اتطلوت مين امضافه يقل بعدد أشرادم عن عدك اشرق 
والمجموعات النيابية التي يتكون منها المجلسء؛ فإن تعيين أعضاء ذلك 
الوفد يكون بصفة دورية مع مراعاة التمثيل النسبي للفرق والمجموعات 
النيابية. 


لا يجوز لآأي فريق أو مجموعة نيابية أن تعترض على فريق آخر أو 


النظام الداخلي لمجلس النواب 
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مجموعة نيابية أخرى أ تعيينها لمن تريد من أعضاتها . 

المادة 301 
عدم ركنن الوك إذراكل ميية بتكت الجلس 'تخريرا مكتريا داكل أجل 
أسبوع. 
يتم نشر هذا التقرير وتوزيعه؛ عند الاقتضاء. طبقا للشروط التي يحددها 
وكقي اتجلس: 

المادة 302 
إذا اقتضى الأمر تعيين نواب يشاركون يْ وفد نيابي خارج بناية مجلس 
يطلب حف هذا الشان بواسظة ركيس السكومة إلى وكيس المجلس الذي 
يحيله على مكتب مجلس النواب ليبت فيه. وبعد تعيين هؤلاء النائبات 
والقواية بلغ ركس الجلدى امدقم اللويرئيسن الشكومة: 
إذا صدر الطلب عن رئيس لجنة داكمة باقتراح من مكتبها قيما عدا المهام 
الاستظلاعية يوجه إلى ركس الجلس الذي كله إلى معقب اللجلسن 
للتداول فيه. 
الول 0 2 الفقرة الأولى ١‏ من هده اناد 57 رئيس المجلس 
أسماءهم إلى رئيس الحكومة. 
يشارك أعضاء الوفد النيابي المعين طبقا لأحكام هذه المادة 4 الأنشطة 
الأظلوة كارب يذاية محلب يصشتية الثيابية سكلين لمحل رركا 
لتوجيهات رئيس المجلس أو مكتب المجلس. 


انام الد اخ ان ا 3 
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المادة 303 


يشكل مجلس النواب # بداية الفترة التشريعية مع برلمانات الدول الشقيقة 
والصديقة والمنظمات البرلمانية الدولية "مجموعات الأخوة والصداقة 
البرجانية براقي لا تقوينها التشيل النسبى للفرق والجموفات الثيابية 
يضع مكتب المجلس نظاما خاصا لهذه المجموعات قبل متم السنة الأولى 
من الفترة النيابية» يحدد فيه قواعد تنظيم عملها وكيفيات سيرها. 
تضع مجموعات الأخوة والصدافة البرلمانية برنامج عملها السنوي وفقا 
للتوجيهات المحددة من طرف مكتب المجلسء وتحيله على المكتب قصد 
المصادقة عليه. 

المادة 304 
تنشر أسماء جميع الأعضاء الذين اختارهم المجلس للنيابة عنه 4# اللجان 
أو الهيئات التابعة للحكومة. وكذا لدى المنظمات الدولية والإقليمية. أو 
يذ الوطود التيابية إلى. الخارج: بذ الجريدة الرسمية للبركان والفشرة 

المادة 305 
يسهر مجلس النواب على التنسيق مع مجلس المستشارين فقيما يخص 
تمثيل البرلمان لدى المنظمات البرلمانية الدولية والإفليمية» ورئاسة الوفود 
المشتركة. مع مراعاة تمكين فرق المعارضة ومجموعاتها من المساهمة 
الفاعلة بش الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن 
ومصالحه الحيوية. وتشكل لهذه الغاية.» شعب مشتركة بين المجلسين. 
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الجن السابع: الكيمقراتحية التشاركية 


الباب الأول : مسطرة دراسة الملتمسات 

المادة 306 
تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستورء والقانون التنظيمي رقم 064.14 
بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق #4 تقديم الملتمسات 4 مجال 
التشرد 5 ولاسيما المادة 8 مثه. تودع الملتمسات ورقيا أو إلكترونيا لدى 
مكتب المجلس من قبل وكيل لجنة تقديم الملتمس وذلك مقابل وصل يسلم 
له فورا أو عن طريق البريد الإلكتروني. 

المادة 307 
طبقا لأحكام المادتين 9 و10 من القانون التنظيمي رقم 064.14 السالف 
عليها # المادة 5 من القانون التنظيمي المذكور. 
يبت مكتب المجلس # الملتمس داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ 
الإيداع أو التوصل. يبلغ رئيس المجلس وكيل لجنة تقديم الملتمس كتابة 
بقرار القبول أو الرفض داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ البت فيه. 
يتعين أن يكون عدم قبول الملتمس معللاء ولا يقبل قرار رفض الملتمس 
أي طعن. 
توزع نسخة من الملتمس المقبول على جميع أعضاء المجلس ويحال من 
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ومناقشته دون أن يعقب ذلك أي تصويت . 


المادة 308 
يمكن لكل نائبة أو نائب أو مجموعة من النائبات والنواب من أعضاء 
اللحقة الرراكية التنتصية قتي اللتمسن اللسال :إليها واعشنافة انبانا 
لتقديم مقترح قانون للمجلس. 
ويفا عه الحانة: يخضع الاكرص اللتكوى إل الأسيارة التفترينية الابادة 
يشان دراسة مقترحات_ القواتيق :ومتاقفتها :والتصويت عليها: :طيقا 
لأحفاءع هنذا النظام الداخلى: 

المادة 309 
يحيظ هلما الناكبة أن الناكن آن مجموهة الناقياق والنوانه الذين قيذدًا 
اللأتمسن لإعداد.مقتوع كائون .ف موضوعة» رتيمن اللجلة الختضة التق 
بغبور كنب الجاس يذلاك 

المادة 310 
تنشر الملتمسات المتوصل بها من قبل مكتب المجلس 2# الموقع الإلكتروني 
المحاين واتجريدة الرسيمية تلبركان مع الإشارة إلى القران المحفد .د 
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الباب الثاني : دراسة العرائض المقدمة إلى المجلس والبت فيها 
المادة 3111 


تطبيقا لأحكام الفصل 15 من الدستورء والقانون التنظيمي رقم 044.14 
بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق # تقديم العرائض إلى السلطات 
العمومية؛ لاسيما المادة 7 منه؛ تودع العرائتض لدى رئيس المجلس من قبل 
وكيل لجنة تقديم العريضة؛ مقابل وصل يشهد بذلكء أو تبعث العريضة 
عن طريق البريد الإلكتروني 2 اسم رئيس المجلس. 

كما يمكن آن تحال إلى رئيس المجلس من قبل السلطة الإدارية المحلية 
كل عريضة تم إيداعها لديها 4 أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما 
ابتداء من تاريخ الإيداع. 

المادة 312 


طبقا لأحكام المادتين 12 و13 من القانون التنظيمي رقم 044.14 المذكور, 
يحيل رئيس المجلس العريضة المودعة لديه مباشرة أو المتوصل بهاء عن 
طريق البريد الإلكتروني أو السلطة الإدارية المحلية؛ إلى لجنة العرائض 
المحدثة لدى مكتب المجلس داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما 
ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل. 


1 المادة 311 (الفقرة الأخيرة) ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة 
الدستورية(القرار رقم 17/37) بشأنها: 
'حيث إن ما نصت عليه هذه الفقرة من أنه 'كما يمكن أن تحال إلى رئيس المجلس من 
قبل السلطة الإدارية المحلية كل عريضة تم إيداعها لديها # أجل لا يتعدى خمسة 
عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع": ليس فيه ما يخالف الدستورء مع مراعاة أن 
ينصرف مدلولها إلى لزوم إحالة السلطة الإدارية المحلية للعريضة المودعة لديها إلى 
رئيس المجلس. على النحو المنصوص عليه 2# الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون 
التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة الحق ف تقديم العرائكض إلى 
السلطات العمومية " 
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المادة 313 


تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 
4.4 السالف الذكرء تتألف لجنة العرائض المحدثة لدى مكتب المجلس من 
أربعة أعضاء. عضوان ينتميان إلى الأغلبية وعضوان ينتميان إلى المعارضة: 
يعينهم رئيس المجلس بعد استشارة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية. 
المادة 314 
تمارس لجنة العرائض اختصاصاتها المنصوص عليها ل المادة 13 من 
القانون التنظيمي رقم 044.14 السالف الذكر. المتمثلة 4 : 
- التحقق من استيفاء العريضة للشروط المنصوص عليها 2 
المادتين 3 و6 من القانون التنظيمي المذكورء والتأكد من تقيدها 
بأحكام المادة 4 منه؛ 
- إبداء رأيها بشآن مضمون العرائض المقبولة؛ واقتراح كل إجراء 
وتدبير تراه مناسبا من أجل التفاعل الإيجابي مع المطالب أو 
المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها 4 حدود صلاحيات 
المجلس واختصاصاته الدستورية. 
المادة 315 
تدرس 'لجنة العرائض' العرائض المحالة إليها من قبل رئيس المجلس 2 
إطار اجتماعات خاصة؛ تعقدها لهذا الغرض وفق الضوابط التالية: 
- يتعين على اللجنة التقيد بآجال البت © العرائض ال محالة إليها 
والمحددة 4 30 يوما من تاريخ إحالة العريضة إليها؛ 
- لايمكن عقد اجتماعات اللجنة والبت 3 العرائض المحالة إليها 
إلا بحضور 3 أعضاء من أعضائها . 
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يساعد اللجنة # القيام بمهامها مسؤول بإدارة المجلسء؛ يعينه رئيس 
المجلس لهذا الغرضء ويتولى كتابة اللجنة وإعداد محاضرها ومسك 
وثائقها . 
المادة 316 
طبقا لآحكام المادتين 14 و15 من القانون التنظيمي رقم 044.14 السالف 
الذكر. يبت مكتب المجلس ب موضوع العريضة التي تم قبولها بعد توصله 
برأي واقتراحات لجنة العرائض بأحد القرارات التالية: 
- إحالة المطلب أو الاقتراح أو التوصية المضمنة 2 العريضة إلى 
الجهة المختصة مرفقة برأي لجنة العرائض واقتراحاتها؛ 
- اتخاذ الإجراءات من أجل تفعيل المطلب أو الاقتراح أو التوصية 
المضمنة 4 العريضة إذا كان ذلك يدخل 4# اختصاص المجلسء» 
4 حدود الصلاحيات المخولة له؛ والتقيد بالقواعد والضوابط 
المنصوص عليها 4# هذا النظام الداخلي؛ 
- إحالة موضوع العريضة إلى لجنة من اللجان الدائمة المختصة 
للاحاطة والإخبارء إذا كان موضوع العريضة ذي صلة بمشروع 
أو مقترح قانون 4 طور الدراسة والمناقشة من قبل اللجنة 
الدائمة المختصة. 
يتعين أن يخبر رئيس المجلس وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة بقرار 
مكتب المجلس بشأنها طبقا لما أشير إليه أعلاه. 


وكل رفض من قبل مكتب المجلس لعريضة؛ 4 ضوء رأي لجنة العرائض؛ 
بلغ يران معان دن قبل وكيمى المجلين إلى وكيك الجدة تقديم العريضة 
داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ توصل المكتب برأي لجنة 
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العرائض, وذلك تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 
044.4 السالف الذكر. 


المادة 317 


طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 044.14 
المذكورء إذا تبين لمكتب المجلس 4 ضوء رأي لجنة العرائض أن موضوع 
العريضة يتضمن تظلمات أو شكاوى يكون النظر فيها من اختصاص 
مؤسسات دستورية أخرى؛ أحال رئيس المجلس العريضة المذكورة بواسطة 
رسالة إلى المؤسسة الدستورية المعنية للاختصاص. 

وك هذه الحالة. يخبر رئيس المجلس وكيل لجنة تقديم العريضة بذلك 
داخل اجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ الإحالة. 
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الجن الثامن: علا قة مملس النواج© مع 
ارات الاك 


الباب الأول : علاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى 
لا 1 لد | .. ه. اثية 

المادة 318 
تطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق 
بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ يُعرض تقرير الوكيل العام للملك لدى 
محكمة النقض حول تنفين السياسة الجنائية وسير النيابة العامة أمام 
يكون التقرير المذكور متبوعا بمناقشة دون تصويت. 
يحدد الغلاف الزمني المخصص لناقشة التقرير. وكذا المدة الزمنية 
المخصصة لكل فريق أو مجموعة نيابية من قبل مكتب اللجنة. مع مراعاة 
حقوق النواب غير المنتسبين. 
تعد اللجنة تقريرا يتضمن خلاصات نقاشها والتوصيات الصادرة عنهاء 
ينشر بش الجريدة الرسمية للبرلمان وتوجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة 
ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية 
والوكيل العام لدى محكمة النقض 

المادة 319 
يتم إخبار أعضاء مجلس النواب 48 ساعة قبل انعقاد جلسة مناقشة 
التقرير المذكور. 
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المادة 320 


تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور وأحكام المادة 
2 من القانون التنظيمي رقم 100.13 السالف الذكرء لمجلس النواب أن 
يطلب؛ من المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ رأي المجلس حول كل مسألة 
تتعلق بالعدالة لاسيما آراءه 4 شأن مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة 
المادة 321 
تطبيقا لأحكام المادة 112 من القانون التنظيمي رقم 100.13 السالف 
الذكرء يدلي المجلس برأيه خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما تسري ابتداء من 
وإذا أثيرت حالة الاستعجال يقلص الأجل المذكور إلى 20 يوماء و4 هذه 
الحالة يدلي رئيس مجلس النواب بمبررات ودواعي الاستعجال: ب رسالة 
الإحالة الموجهة إليه لطلب إبداء الرأي. 
يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفة استثثائية. أن يطلب 
المادة 322 
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 112 من القانون التنظيمي رقم 
3 المذكورء يقوم رئيس مجلس النواب بإخبار المجلس الأعلى للسلطة 
القضائية بمآل الآراء التي أدلى بها والقرارات التي اتخذها بشأنها . 
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الباب الثاني : علاقة مجلس النواب 
بالمحكمة الدستورية 


المادة 323 


طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور والمادة الأولى من القانون التتنظيمي 
رقم 06633 اللشلق بالحكية السكوزية: شقن مجن التواب» عقد 
متكي الحكية الدسكووية الأول رق" فلؤكة اعضاء هن بين الترشسات 
والمترشحين الذين يقدمهم مكتب مجلس النواب. 


يتلقى مكتب المجلس الأسماء المقترحة للترشيح من قبل الفرق والمجموعات 
النيابية. 


يعلن المكتب عن أسماء المترشحات والمترشحين قبل جلسة الانتخاب. 
يتم التصويت على كل مترشحة أو مترشح على حدة. 
يتم التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. 

المادة 324 
على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة المخصصة للانتخاب. 

المادة 325 
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 130 من الدستورء يتم كل ثلاث 
سنوات انتخاب مترشحة أو مترشح لعضوية المحكمة الدستورية؛ من أجل 
تعويض العضو الذي انتهت مدة انتدابه وفق نفس الإجراءات المطبقة على 
انتخاب المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية لأول مرة. 
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المادة 326 

تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 130 من الدستور ومقتضيات 
المادتين 13 و14 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛ يتم 
انتخاب عضو أو أعضاء المحكمة الدستورية: الذين سيحلون محل الأعضاء 
الذين انتهت مدة عضويتهم: إما بسبب انتهاء مدة الانتداب أو الوفاة: أو 
الاستقالة أو الإعفاء 4# الحالات المنصوص عليها # المادة 12 من القانون 
التنظيمي المذكورء وفق نفس الإجراءات المشار إليها أعلاه. كلما كان انتخاب 
العضو أو الأعضاء المذكورين يرجع الاختصاص فيه إلى مجلس النواب. 


المادة 327 


لرئيس مجلس النواب أو خمس أعضاء مجلس النواب أن يحيلوا القوانين 
قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية لتبت 4 مطابقتها 
للدستورء طبقا لمقتضيات الفصل الثاني والثلاثين بعد المائة من الدستور. 


الباب الثالث : علاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى للدسابات 
المادة 328 


تطبيقا لأحكام الفصل 148 من الدستورء والمادة 66 من القانون التنظيمي 
لغانون. اكالية: يقدخ. المجلس الأعلى للحسابات مسافدته: إلى مجلس 
النواب بمناسبة إحالته للتقرير الذي أنجزه حول تنفيذ قانون المالية 
من خلال الإجابة على طلبات التوضيح والاستفسارات الموجهة إليه أو 
المعروضة عليه من قبل رئيس مجلس النوابء بمناسبة دراسته التقرير 
المذكور والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين 
والحساب العام للمملكة المرفق بهذا التقرين. 
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المادة 329 
علاوة على الأجوبة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسايات لمجلس النواب 
على طلب التوضيحات المقدمة إليه. بمناسبة دراسة ومناقشة مشروع 
انتوق التسهرة: يمكن تجلس الثواب:ظلت الساعنة ف الجالات القاقة 
راق ازالية العامة وقرهيه انكنة وايقفارات: إلى اجنين الأهلى 
العسناياف تكسن :مجالات التقريع واخراقية والتقييم العملقة ياكالية 
العامة» المندرجة ضمن وظائف مجلس النواب ومهامه؛ وذلك من خلال: 
- طلب إبداء الرأي بشأن كل مقتضى تشريعي ذي طابع مالي 
أو له انعكاس ماليء وارد 4 مشروع أو مقترح قانون معروض 
على اللجلس من أجل الدراسة والتاففتة والتسوع يف الحا 
العامة أوهلى الحا الداكية الكسبرة اثنن القخرصض: 
- توجيه أسئلة من أجل طلب توضيح أو طلب تقديم بيانات أو 
مناومات شول منظوية الرقلية على آكالية اننامة :وقييمها: 
وكيفيات ممارستها؛ 
, إهذاد كل ؤواسة لجبباب الحلس أن مساضدفه على إعدانهاء 
حول واكم سير اكالية العامةهى شل الصالع الفجوميةببواقييم 
حصيلة تنفين قوانين المالية؛ 
المادة 330 


توجه طلبات المجلس ولجانه الدائمة من أجل الحصول على مساعدة 
المجلس الأعلى للحسابات؛ وأجوبته عن الأسئلة والاستشارات المطلوبة 
بواسطة رئيس المجلس. 
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يتم الاتفاق بين رئيس مجلس النواب والرئيس الأول للمجلس الأعلى 
للحسابات على الآجالء التي يمكن التوصل خلالها بأجوبة المجلس الأعلى 
للحسابات على طلبات المجلسء. أخذا بعين الاعتبار طبيعة القضايا 
والأسئلة المطروحة والبرمجة الزمنية لأشغال المجلس. 

المادة 331 


يقدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضا عن أعمال هذا 
الأخير أمام البرلمان» ويكون متبوعا بمناقشة داخل كل مجلس على حدة 
بين أعضائه وبين الحكومة. 
يحدد تاريخ انعقاد هذه الجلسة المشتركة باتفاق مع الرئيس الأول 
للمجلس الأعلى للحسابات. 

المادة 332 
تخصص جلسة لمناقشة العرض الذي قدمه المجلس الأعلى للحسابات 
بحضور الحكومة التي يمكنها أن تدليء إذا رغبت 2 ذلك. بكل البيانات 
والمعلومات التي ترى فائدة 2 إخبار المجلس بها. 
تحدد مسطرة المناقشة بناء على اتفاق مشترك بين مجلسي البرلمان 
تراعي نوعية وطبيعة الموضوعات المتضمنة 4 العرض المقدم من طرف 
رئيس المجلس الأعلى للحسابات. 
يتم توزيع الغلاف الزمني حسب قاعدة التمثيل النسبي وتخصص نفس 
الحصة للحكومة 


النظام الداخلي لمجلس النواب 


الباب الرابع : علاقة مجلس النواب 
بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
المادة 333 


تطبيقا لأحكام الفصل 152 من الدستورء والمادة 2 من القانون التنظيمي 

رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: لمجلس 

النواب أن يستشير المجلس الافتصادي والاجتماعي والبيتي 2 جميع 

القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي: وفق القواعد التي 

يحددها القانون التنظيمي المذكورء وذلك وفق الكيفيات وخلال الآجال 

المنصوص عليها 4 هذا القانون التنظيمي وي هذا النظام الداخلي. 
المادة 334 


تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون التنظيمي السالف الذكرء لمجلس 
النواب أن يحيل غلى المجلس الاقفتصادي والاجتماعي والبيئي مشاريع 
ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة 
لة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 


المادة 335 


طبقا لأحكام المادة 4 من القانون التنظيمي السالف الذكرء يمكن لرئيس 
المجلس استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشآن مشاريع 
ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولاسيما 
الرامية منها إلى تنظيم العلاقات بيخ الأجراء والمشفلين وإلى سن انظمة 
للتغطية الصحية؛ وكذا كل ماله علاقة بسياسة عمومية ذات طابع 
اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي. 
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تنشر بالجريدة الرسمية الآراء التي يدلي بها المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيتي يطلب هن مجلس التواب ف المساقل: التي تتملق به: 
طبقا للبند الثاني من المادة 36 من القانون التنظيمي المذكور. 


المادة 336 

تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 128.12 السالف الذكر 
والمتعلقة بالآجال التي يجب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
الإدلاء خلالها برأيه بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقضايا المحالة 
إليه والمحددة 4 شهرين؛ يمكن لرئيس المجلس أن يطلب الإدلاء بالرآي 
المطلوب خلال أجل 20 يوماء وذلك بموجب رسالة يوجهها إلى رئيس 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيء يثير فيها حالة الاستعجال التي 
تدعو إلى الإسراع بالبت 4 النص أو القضية المعروضة على المجلس؛ 
والدواعي التي تكمن وراء ذلك. 

و حالة عدم إدلائه بالرأي المطلوب 2# الآجال المذكورة: تعتبر النصوص 
والقضايا المعروضة عليه أنها لا تثير لديه أي ملاحظة. 


المادة 337 
طيقا لأحكام المادة 7 من القانون التنظيمي السالف الذكرء لرئيس 


مجلس النواب أن يطلب إبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث من المجلس 
الافتصادي والاجتماعي والبيئي. 


المادة 338 

طبقا لأحكام المادة 27 من القانون التنظيمي السالف الذكر. يمكن 
لأعضاء اللجان الدائمة لمجلس النواب المنتدبين من قبله. أن يحضروا 
جلسات الجمعية العامة للمجلس الاقفتصادي والاجتماعي والبيتي؛ بصفة 
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ملاحظين: بعد إخبار رئيس هذا المجلسء كما يمكن أن يتم الاستماع 
إليهم من لدن لجان المجلس أو جمعيته العامة إذا ما طلبوا ذلك. 

المادة 3309 
طبقا لآحكام المادة 24 من القانون التنظيمي السالف الذكرء لرئيس 
مجلس النواب أن يطلب عقد اجتماعات استثتائية للجمعية العامة 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 

المادة 340 
طبقا لأحكام المادة 28 من القانون التنظيمي السالف الذكرء يمكن لرئيس 
مجلس النواب أن يطلب من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي أن ينتدب أحد أعضاته ليعرض أمام إحدى اللجان الدائمة 
لمجلس النواب2. وجهة نظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
وشروحاته حول مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليه والتقارير 
والآراء الصادرة هرةه + 

المادة 341 
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 152 من الدستورء والمادة 2 من 
القانون التنظيمي السالف الذكرء يدلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي برأيه 4 التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة 
إذا طلب مجلس النواب الإدلاء بالرأي المذكور لفائدته. 


انام حلي اسن ادا 3 


الباب الخامس : علاقة مجلس النواب بمؤسسات 
وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة 
والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية 


المادة 342 


طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستورء تقدم المؤسسات والهيئات التالية 
تقريرا عن أعمالها مرة واحدة على الأقل 3 السنة إلى البرلمان: 


المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ 

مؤسسة الوسيط؛ 

مجلس الجالية المغربية بالخارج؛ 

هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز؛ 

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ؛ 

مجلس المنافسة؛ 

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ 
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ 
المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛ 

المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. 


تودع التقارير لدى مكتب مجلس النواب. 
تتم المناقشة بمشاركة الحكومة التي يمكنها أن تدلي بكل البيانات 
والطلوفات القى حزى هاقدةية إكيان الجلس بها: 
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المادة 343 


تتم مناقشة تقارير المؤسسات المنصوص عليها ‏ الفصول من 161 إلى 
0ه الدسكؤو بناء على الفحديد الموشوعات التق يشرره مكب اتلس 
باتفاق مع مجلس المستشارين بعد استشارة رؤساء الفرق والمجموعات 
النيابية مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين. 


يتم توزيع الغلاف الزمني حسب قاعدة التمثيل النسبي وتخصص نفس 
الغصية للجكرمة: 

المادة 344 
يمكن لرئيس المجلسء بقرار من المكتب. وبناء على طلب من اللجنة 
الواكينة اللشية امطاب هن حلي لأساف لكات اللتصيوضى علنها 
4 الباب الثاني عشر من الدستور إبداء الرأي بخصوص مضامين مشروع 
أو منعفرع خاتين وفق الفواتيع التعامةة الموسيالك والييتاف اكور 

المادة 345 
يحيط رئيس مجلس النواب المجلس علما 4 جلسة عامة بالآراء 
والاقتراحات والدراسات والأبحاث التي انجزتها المؤسسات الدستورية: 
سواء بمبادرة منها أو بناء على طلب مجلس النوابء والتي توصل بها هذا 
الأخير. 

المادة 346 
إلى حين صدور القوانين المنصوص عليها 4 الفصل 171 من الدستور 
حول تآليف وصلاحيات وقواعد سير المؤسسات والهيئات المنصوص 


اام الاح اسن ادا 33 


امح وله : م 
راج ام 


عليها ب الفصول من 161 إلى 170 من الدستورء يتم العمل بالمقتضيات 
القانونية الجاري بها العمل ذات الصلة والتى تخص علاقة مجلس النواب 
باللؤسسات والهيقات المذكورة نف هذا النظام الذاخلن. 
المادة 3477 

سهن ركيين الجلين يذ التعييكات: الشحصية التركولة له أقاتونا .بف 
المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة 
والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية؛ على مراعاة مبادئٌ 
التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية. 


الباب السادس : مقتضيات خاصة 


الفرع الأول : علاقة مجلس النواب بموؤسسات 
التعليم العالي والبحث العلمي 


المادة 348 


يبرم مجلس النواب اتفاقيات شراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث 
العلمي من أجل التعاون وتبادل الخبرات بينهما لتقوية التواصل بين 
الباحثين المتخصصين 2# العمل البرلماني والممارسين له. 


1 - المادة 347 ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية(القرار 
رقم 17/37) بشأنها: 
'حيث إن هذه المادة تنص على أن رئيس المجلس يسهر "0 التعيينات الشخصية الموكولة 
له قانونا 4 المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة 
والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراظية التشاركية: على مراعاة مبادئ التمثيلية 
والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية". ليس فيه ما يخالف الدستور. شرط إجراء 
رئيس المجلس لاستشارات مسبقة مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية " 


ممم انخام انداخني مجلس النواب 


د 1 ١‏ قر و 11 / 5 ح صرب / نشي مار ران 1 
ا |[ و ( ١‏ كم | 8م كر 
أ 3 ١‏ و9 | / 
١‏ 0 6 ز / / ١‏ 4 _ ال أ اا / !ا إ«2 1 0 رام ١‏ كا 
لت 7 ا ١‏ 4 / 7 4 
0 ىكم 4 ل 3 يذ 22 "١‏ 1 / مالا ار 8 لي ا السلاللل ر ١‏ 
8 ل / 05 ل م 7 ا 


المادة 349 


تهدف هذه الشراكات تقديم وتوفير خدمات علمية للمجلس من أجل 
تسهيل قيامه بمهامه الدستورية؛ ويستفيد من هذه الخدمة كل أجهزة 
وأعضاء المجلس؛ من مكتب ولجان دائمة ومؤقتة ومجموعات العمل 
الموضوعاتية المؤقتة وفرق ومجموعات نيابية ونواب غير منتسبين. 
وكروع هذه الشراكات آيضا مشجيع البحت فا شنجال العمل البركاتن: 
وتنظيم ملتقيات يحدد موضوعها مكتب المجلس بتعاون مع المؤسسة 
المعنية. وتهم تزويد مكتبة المجلس وإغناءها بالبحوث والدراسات 
الأكاديمية التي تم إنجازها 4 هذه الإطار. كما يمكن لمجلس النواب أن 
يلجأ إطار تعاقدي إلى كفاءات وخبرات للقيام بدراسات متخصصة 
وذلك بطلب من أحد أجهزة المجلس. 
المادة 350 


يعقد مجلس النواب ندوة علمية سنوية تخصص لموضوع 2# إطار اختصاصاته 
الدستورية. يحدده مكتب المجلس باتفاق مع مؤسسة التعليم العالي المعنية, 
وتحصير [شقال هذه الدووة العلبية القطاهات الحكسية الخصية. 

يخضص الجلن جاقزة سثوية الآحسن بحة يتعلق بالعمل البركاتي, 
ويسهر على نشر الأعمال العلمية المنجزة يك هذا الإطار والتي تقبل من 
مكرظه اللححة العلبية السناهرة على الحاكز ه ويحذى يقران لالمكتي شروظ 
وكبوانظ هذه الجاكزه ومكوثات هذه اللحنة العلمية وكرفيات اشتفالها: 


لاميما كيسان السكيدة العمل البرنا ني ونسدى يش رار الكقي روط 


ومعايير تقديم هده المنح. 


انام ان اح ان اد 33 


الفرع الثاني : المركز البرلماني للأبحاث والدراسات 


المادة 351 


يحدث مركز برلماني للأبحاث والدراسات بقرار من مكتب مجلس النواب؛ 
ويقوم هذا المركز بتدعيم الأداء البرماني من خلال المساهمة ‏ تعزيز 
دور مجلس النواب بالقيام بمهامه التشريعية والرقابية الدستورية. 


المادة 352 


يقدم المركز هذه الخدمات بطلب من مكتب المجلس أو اللجان النيابية, أو 
يمكن انيقدهها لأعضاء المجلسن بشكل هرد 


المادة 353 


يقدم المركز الخدمات التالية: 


الدراسات والأبحاث المتخصصة؛ 

الأوراق التقنية والمعطيات بخصوص السياسات العمومية؛ 
دراسات تحليلية للتشريعات؛ 

دراسات الأثر للنصوص التشريعية؛ 

دراسات حول قضايا رقابية؛ 

أوراق تقنية تهم العمل الدبلوماسي لمجلس النواب؛ 

دراسات حول الانعكاس المالي(الفصل 77 من الدستور) 
والتشريعي (الفصل 79 من الدستور) للنصوص التشريعية؛ 


دراسات حول المالية العمومية والتقييم المالي. 


و ] النظام الداخلي لمجلس النواب 


المادة 354 


يحدك 'لدى إدازة الحلس وياشراف هذا المركن خط شاف هباشر .ة 
خدمة أعضاء المجلس لتقديه الاستشارة والمعلومات الفورية لفائدتهم» 


المادة 355 


يندرج هذا المركز ب إطار المشاريع والبرامج المسطرة # ميزانية المجلس 
وتخصضضن له متها الأعتمادات المالية والبشرية اللأؤمة لشييره: 


انام لحني اسن ادا ا 


العو التامع: مكونة السلوك 
وهات فياك المرلمانية 
المادة 356 


تهدف مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية. المضمنة 2 هذا الجزء 
من النظام الداخلي؛ إلى ترسيخ القيم الديمقراطية وقيم المواطنة وإيثار 
الصالح العام وتعزيز دور المسؤولية النيابية. 

ولهذا الغرضء تحدد هذه المدونة المبادئّ المؤطرة للممارسة البرلمانية وكذا 
الواجبات وضوابط السلوك المرتبطة بها. 

كما تضع الآليات الكفيلة بإلزام النائبات والنواب على التقيد بتلك المبادئّ 
والضوابط داخل المجلس وخارجه. 


الباب الأول : المبادئ الأخلاقية العامة 


المادة 357 
تشكل المبادئ الأخلاقية العامة الإطار المرجعي العام الذي على أساسه 
تحدد القواعد التفصيلية المنصوص عليها 4 هذا الجزء ؛ وهي كالتالي: 
1) إيثار الصالح العام: 
يجب على النائبات والنواب أن يعملوا لمصلحة الوطن والمواطنين وعلى 
إنقاد السلتحة العامة على كل نستاحة فترية اد خامية وتحتب تضنارته 
المصالح مع مهامهم النيابية؛ وألا يستغلوا مهامهم النيابية لتحقيق مصلحة 


مم1 انخام الداخني مجلس النواب 


خاصة أو منفعة مالية أو عينية لهم أو لذويهم. 

2) الاستقلالية: 

يجب على النائبات والنواب أن لا يكونوا # حالة تبعية لشخص ذاتي أو 
قياف اتحول بيلوت روي إداء واحياقيد على النقدى المنية قذ هذا النظاع 
الداخلي؛ وأن لا يضعوا أنفسهم تحت أي التزام مالي أو غيره لأفراد أو 
منظمات قد يؤثر على أآداء واجباتهم النيابية. 

المسؤولية والالتزام: 

أعضاء مجلس النواب مسؤولون عن قراراتهم أمام المواطنات والمواطنين, 
ويتعين عليهم أن يبنوا مواقفهم وتدخلاتهم على أسس تتسم بالدقة 
والمصدافية. 

5) الأمانة والاستقامة 

يجب على النائبات والنواب أن يمثلوا الأمة بأمانة وإخلاص؛ وأن يصونوا 
ثقة المواطنات والمواطنين فيهم: وأن يعملوا على تقويتها وأن يتصفوا 
يخصيال الاسظاعة والقكتيلة والشرف: 

كما يجب على الناكبات والنواب تجنب استعمال ألفاظ أو عبارات تنطوي 
على التهديد أو الترهيب أو الاستغزاذ أو الشتم: ْ 


الباب الثاني : قواعد السلوك والأخلاقيات البرلمانية 
المادة 358 


يتوجب على النائبات والنواب التقيد بالأحكام المنصوص عليها 4 الدستور 
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الحضور 4# أعمال اللجان والجلسات العامة وأنشطة المجلس 
المختلفة. كما هو منصوص عليه # المادتين 105 و 146 من هذا 
النظام الداخلي . 

الإدلاء بالتصريح بالممتلكات كما هو منصوص عليه # المادة 6 
من هذا النظام الداخلي ؛ 

الامتناع عن استعمال بيان الصفة النيابية 4 العمليات الإشهارية 
كما هو منصوص عليه 2 المادة 4 من هذا النظام الداخلي؛ 
التصريح بكل نشاط مهني جديد كما هو منصوص عليه ل المادة 
5 من هذا النظام الداخلي؛ 

عدم التخلي عن الانتماء السياسي أو الفريق أو المجموعة 
النيابية قفا لأتحكام الفضل 61 من السكوى واكادة 8 من هذا 
النظام الداخلي. 


المادة 359 


يتعين على كل ناثية أونائب بميادرة منك أو بمساعدة إدارة المجلس إنشاء 
مزاهاة مبد] سرية امال التجاق الداكمة بالجلس ويتطمن هذا الوق 
المعطيات التالية: 


الأسئلة الشفهية والكتابية ؛ 

مقترحات القوانين؛ 

المداخلات ة الجلسات العامة وداخل اللجان الدائمة؛ 
التعديالات؛ 

التقارير ؛ 

المهام الخارجية؛ 


النظام الداخلي لمجلس النواب 


عل 


م 
1 


١‏ 9 1 00 ار م م١‏ ا لخر ١‏ سر بكر ل # د 
2 / آ 1 10 ١‏ 1 / ل 4" 7 2 نأ 20 /0, ا 04 ل رآ )1 ْم 
4 1 و4 لي 6 لد ل ده / ١‏ 7 0 4 كك / رتك ٠١ ١‏ 


بكر سئي عبار اتيم كك عه تك الح سر ع يي 


0 


- وأي أنشطة أخرى ذات طبيعة نيابية. 
المادة 360 
المجلس: مع فراهاة الحادكين 16 و43 مخ هذا النظاء الذاخلن. 
ييخ على التاكانت والقواب الانشاع هن الفعدك هبر الهاتف أن الاتشفان 
بقرادة السراقة والعمفق اما شايه ذلك اضاء سبو العلييانت النامة 
وداكل بفلسات النحن الداقبة: 
كما يفقم الشديحين وثتاول الأطحينة والوسيات العداقية وابكل (اتجلسنات 
العامة. 
تسند لمكتب المجلس مهمة ضبط ومراقبة احترام هذه القواعد واتخاذ 
الاسزاباك اكتاسسية نظ كانها ويوحه عند الاقتضاء قببيات وإشعارات 
المادة 361 
سين على مغرري النجاق او التتدبين من قبل :هيقات: اللجلس اقناد 
إنجازهم للتقارير وقبل نشرهاء التقيد بالحياد والموضوعية والنزاهة 
وهدع :سمال اكدلومالث: الكن بكلقونيا اام كادية مهامهم. النيابية إلا 
كيم مضل بالقيام يخلفه نيلي 
المادة 362 
لجنة انيه لتقصي العتفافق, آو ميعة أرمسا الكدية بوش وريهه بذ بهالة 
تضارب المصالح قد يوا ثر على تجرده أو استقلاليته. يخبر بذلك رئيس 
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سحيام بعر ايب ابر اده الح صرب ارا البح صاب / 
0 ا 2-6١‏ ار اام أ ا 
را ثم ١‏ / / " لمر رلا 0 / 7 د 0007 


مجلس النواب قبل الشروع 4 مناقشة مشروع أو مقترح قانون أو القيام 
بمهمة البحث والتقصي أو مهمة استطلاعية أو طرح القضايا المرتبطة 
المادة 363 


لا يحق للنائبات والنواب استعمال أو تسريب معلومات توجد 2 حوزتهم 


الباب الثالث : مقتضيات إجرائية 
المادة 364 


علاوة على المهام التي يضطلع بها طبقا لأحكام هذا النظام الداخلي؛ 

يسهر مكتب المجلس على حسن تطبيق مقتضيات هذه المدونة من خلال 

دليل عملي يعده مكتب المجلس يتضمن تفسيرا وشرحا لمدونة السلوك 

والأخلاقيات البرلمانية وباقي مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة, 

ويقوم باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التنفيذية اللازمة من أجل ذلك. 
المادة 365 


دون الإخلال بالمقتضيات الصريحة الموكول تطبيقها لرئيس ومكتب 
الجلس يتقدي مكقب مجلس التواب نظ مستهل كل هترة ثيابية 'غضوا أو 
أكثر من بين أعضائه للقيام بمهمة التتبع المستمر وحسن تطبيق مقتضيات 
مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية» والقيام بتقديم الاستشارة لمكتب 
المجلس وإعداد تقرير # الموضوع كل سنة تشريعية على الأقل. 


ممم انخام الداخني مجلس النواب 


الهو العاش: مراجعة النضام الكاهلو للمجاسن 


المادة 366 
للناقبات وللتواب عق تقاديم اقتراح ديل النظالء الداكلى لسلس القواب.: 
تودع مقترحات تعديل النظام الداخلي بمكتب المجلس» وتحال إلى لجنة 
النظام الداخلي المحدثة بموجب المادة 367 بعده. وتدرس ويصوت عليها. 
وق السظرة المقرينية االتسوض غليها لظ هك التظاد الدابخلى. 

المادة 367 
يشكل المجلس عند الحاجة لجنة تسمى لجنة النظام الداخلي يعهد إليها 
خالق لجنة النظاء الدانخلى من وكيس الخلس: وافشاء الكنب ورؤنناء 
اللجان الدائمة ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية. 
فباشن اللحنة اعمانياً وفق'الكوابظل اكقررة لاأصمال اللجان الداكية ظ 
هذا النظام الداخلي. 

المادة 368 
بعد :مواشفة مجلس التواب على التعدذيلؤات الواردة على التظام الواهلي. 
تحبلها ركس الجلس إلى الكية السكورية: اعسية مطابتكها لكام 
الدستور: طيقا لمقتضيات الفصلين69 و132من الدستور: والمادة 2 من 
القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية. 
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المادة 369 


ينشر هذا النظام الداخلي بعد البت 4 شأنه من لدن المحكمة الدستورية 
ل الجريدة الرسمية مرققا بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية 
القاضي بالتصريح بمطابقته للدستور. 


مم15 انخام انداخني مجلس النواب 


قرارو العمكمة الكستورية 
بشأن النضام الكاهلي 


ضام اند حي من ا 3 


قرار العكمة الكستورية ف رقم *1*/5 
الصاءرف يوم الوثبير 90 مز عرالعجة 1455 
11 سيتمير901#> 


انام اند لح ا اا 1 


الملكة الكرنية اللخمين كله وتخدف 
اللحكية الدستورية 
ملف عدد : 006/17 


قرار عدد 3/217 مد 


باسم جاه!ة الملك وطبيقا للقانون 
المحكمةالدستورية: 
بعد اطلاعها على النظام الداخلي لمجلس النواب المحال إليها رفقة كتاب 
السيد رئيس مجلس النوابء المسجل بأمانتها العامة 2 11 أغسطس 
7ه وذلك للبت 4 مطابقته للدستورء عملا بأحكام الفقرة الأولى من 
الفصل 69 من الدستور والمادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة 
الدستورية؛ 
مجلس المستشارين المسجلتين بنفس الأمانة العامة 4 31 و29 أغسطس 
7 ؛ 
وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها من طرف السيد رئيس 
مجلس النواب؛ 
وبناء على الدستورء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11 بتاريخ 
7 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ 
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية, 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 


ممم نظام انداخني مجلس النواب 


5 (13 أغسطس 2014).: لاسيما المادتين 22 (الفقرة الأولى) و25 منه؛ 
وبيعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 


أولا ‏ فيما يتعلق بالاختصاص : 


حيث إِنْ الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور توجب إحالة النظام 
الواكلي تكلس القراب قيل الشبروع يفا #طديقة» إلى امسكية الد يط وريه 
للبث 4 مطابقته للدستور, 


الأمر الذي تكون بموجبه المحكمة الدستورية مختصة بالبتٌ 4# مطابقة 
النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور؛ 
ثانيا فيما يتعلق بالإجراءات: 


حيث إنه يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة # الملف. أن النظام 
الداخلي لمجلس النواب قد أقره المجلس بالتصويت في جلسته العامة 
المنعقدة يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017»؛ وبعد ذلكء. قام رئيس مجلس 
النواب بإحالته إلى المحكمة الدستورية للبت 4 مطايقته للدستورء. وذلك 
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 
من الدستورء ووفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون 
التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛ 

حيث إن المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية: 
تستوجب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وكذا التعديلات المدخلة 
هليه ينه إقراره على القوي. .يل الشووع جنا تطييقه. إلى الحقينة 
الدستورية قصد البت 2# مطابقته للدستور؛ 
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وحيث إن المادة 25 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه "تقوم 
المحكمة الدستورية؛ فور إحالة...الأنظمة الداخلية للمجالس... بإبلاغ 
ذلك إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان 
الذي يتولى إعلام أعضاء مجلسه بالأمر. 


ولرئيس الحكومة... ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلسين أن 
يدلوا إلى المحكمة الدستورية بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية 4 شأآن 
القضية المعروضة عليها'؛ 

بحيك الةريتاء على كلتسه أبلقف العكمية الدشيرية: شرا الحيات 
التصسومن غلييا به اشطرة الأول مخ انائة 36 أعلان وعئسه السيدية 
رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين أجلا للادلاء بملاحظاتهم 2 
الموضوع؛ 

وحيت: إن الأماثة العاية اليذه الحكية وله ذاهل الأجل» يمتكرات 
ملاحظات السيدين رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين بتاريخ 31 
اغسطين 5017 


تالثا ل فيما يتعلق بالموضوع : 


حيث إِنّ الدستور يسند 4 فصوله 10 و61 و68 و69 و174 إلى النظام 
الداخلي لمجلس النواب. بصفة خاصة؛ تحديد كيفيات ممارسة الفرق 
البركانية للمعارضة للحقوق التي ضمنها لها الدستور» وتحديد اجال 
ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستورية بشأن طلب التصريح بشغور 
مقعد كل عضو بمجلس النواب تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح 
باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليهاء 


3م15 انخام انداخني مجلس النواب 


وتحديد الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اجتماعات اللجان 
الذاقية يففة علنية. ودين كفياض. يداك انتقاد الاحتباعات 
المشتركة بين مجلسي البرلمان سواء على مستوى الجلسات العمومية أو 
اجتماعات اللجان الدائمة: وكذلك, تحديد تواعن كاليف وتسيين الفرق 
والجحموهاة الثيانية والاتقيناه اليهاء وواتجياكت الأعضاء 85 المشاركة 
القملية ف الغماق اتلجان واتحاسات العامة والتحرافات الكليمة به هالة 
الغياب» وعدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها. مع تخصيص 
رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة على الأقل؛ ددم كيفيات مصادقة 
البزلان» المتعقد. بدهوة من الللك» 3 الجتماع مشترف الجلسيهة. علن 
مشروع مراجعة الدستورء الذي يعرضه الملك على البرمان؛ 


وحيث إِنْ النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على المحكمة الدستورية 
يتكون من 369 مادة تتوزع على عشرة أجزاء. خصص الجزء الأول 
منها لمقتضيات تتعلق بأحكام تمهيدية: والثاني لمبادئ وقواعد تنظيم 
أجيزة الجلس و كيقيات سيرها: والقالف تسيو اعمال الجلنه والرات 
للتشريع؛ والخامس لمسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب؛: والسادس 
للعمل الدواوماسي البوكاتى والقيينات :الشخصية لشنشله: والسايع 
للديمشرالية التشاركية:-والتامى لعلاقة تصلين الثواب مع المؤسيبات 
الدنتقورية والتاسع لحدوتة الوك والآخلافيات البركانية و العاشير 
لمراجعة النظام الداخلي للمجلس؛ 


وحيث إِنَّه. يتبين من فحص مواد هذا النظام الداخلي مادة مادة: أنهاء إما 


انام ان اح ان ادا ا 


فوا منظايقة للأدسفي أو مواد ليبن يهنا منامعالف الدسكوي مع مرا عا 


1- فيما يخص المواد المطايقة للدستور: 


حيث إن أحكام المواد 1 و2 و3 و4 و6 و7 (الفقرات الأولى و2 و3 و5) و8 
و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 (الفقرة الأولى) و20 
(الفقرتان الأولى و2) و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 
(الفقرة الأخيرة) و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 (الفقرات 2 
و3 و4 و الفقرة الأخيرة) و40 و41 و42 (الفقرة الأخيرة) و43 و44 و45 
و46 و47 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 
و63 و64 (الفقرتان الأولى والأخيرة) و65 و66 (الفقرتان الأولى و2) و67 
و68 و69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و81 و83 
و84 و85 و86 و87 و88 و89 (الفقرات 2 و3 والأخيرة) و90 و91 و92 و93 
و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100(الفقرة الأخيرة) و101 و102 و103 و104 
و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 (ما عدا البند الأخير) 
و113 و116 و117 و118 و119 و120 و121 و122 (الفقرة الأولى) و123 
و124 و125 و126 و127(الفقرات الأولى و2 و3 و5 و6) و128 (الفقرتان 
الثالثة والأخيرة) و129 و132 و133 و134 و135 و136 و137 و138 و139 
و140 و141 و142 و143 و144 و145 و146 و147 و148 و149 و150 و151 
و152 و153 و154 و155 و156 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 
و164 و165 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و172 (الفقرات الأولى و3 
والأخيرة) و173 و174 و175 و176 و177 و 178 و179 و180 و181 و182 
و183 و184 و185 و186 و187 و188 و189 و190 و191 و192 و193 و194 
(الفقرتان الأولى و2) و195 و196 و197 و198 و199 و200 و201 و202 
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و203 و204 و205 و206 و207 و208 و209 و210 و211 و212 و213 و214 
013303143175161 وددة و25 وفقة :و22 و2268 
و227 و228 و229 و230 و231 و232 و233 و234 و235 و236 و237 و238 
و239 و2340 و241 و242 و3243 و2344 و245 و246 و247 و248 و2349 و250 
و251 و252 (الفقرات 2 و3 والأخيرة) و253 و254 و255 و256 و257 و258 
و259 و260 و261 و262 و263 و264 و265 و266 و267 و268 و269 و270 
و271 و2712 و2713 و2174 و2175 و276 و277 و278 و279 و280 و281 و282 
و283 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و291 و292 و293 و294 و295 
و296 و297 و298 و299 و300 و301 و302 و303 و304 و305 و306 و307 
و308 و309 و310 و311 (الفقرة الأولى) و312 و313 و314 و315 و316 
و317 و318 و319 و320 و321 و322 و323 و324 و325 و326 و327 و328 
و329 و330 و331 و332 و333 و334 و335 و336 و337 و338 و339 و340 
و341 و342 و343 و344 و345 و346 و348 و349 و350 و351 و352 و353 
و354 و355 و356 و357 و358 و359 و360 و361 و362 و363 و364 و365 
و366 و367 و368 و369 مطابقة للدستور؛ 


1[ - فيما يخص الواد التي ليس فيها ما يخالف الدستور مع 
مراعاة مالاحظات المحكمة الدستورية بشأنها: 

يك شأن المادة 5: 
حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أنه " يجب على كل نائبة أو نائب 
أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم 


ممفاوستة ظنقا لمقتضيات المادتين 17و20 من القانون التتظيمن كجلسن 
النواب” ليس فيه ما يخالف الدستورء مع مراعاة أن مقتضيات المادة 20 


انام لاحي اسن اد 3 


فق القانون التتظيمى اتجلدن الثواب قفا بانادة 4امن النظام الداكلى ؛ 
: من النظام : 


شأن المادة 7 (الفقرة 4): 


حيث إن ما نصت عليه الفقرة 4 من هذه المادة من أنه " يجب على النائبة 
والنائب الذي يوجد فعلا 2 إحدى حالات التنابك أن يسوي وضعيته 
داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الدستورية" ليس 
فيه ما يخالف الدستورء مع مراعاة مقتضيات المادة 35 من القانون 
التنظيمي رقم 0655.13 المتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة والوضع 
القانوني لآعضائتها؛ 

شأن المادة 19 (الفقرة الأخيرة): 
حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه "يعلن رئيس 
المجلس عن اختتام الدورة العادية ‏ جلسة عمومية خاصة بذلك” ليس فيه 
ما يخالف الدستورء مع مراعاة التنسيق مع مجلس المستشارين بخصوص 
برمجة تاريخ الجلسة العمومية المخصصة لاختتام الدورة العادية: إعمالا 
لمتطلبات نجاعة العمل البرلماني المنصوص عليها ش الفقرة الثانية من 
الفصل 69 من الدستور؛ 

شأن المادة 20 (الفقرة اللأخيرة): 
حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من تحرير الكاتب 
العام لمجلس النواب محضرا بالمعطيات المنصوص عليها ب الفقرة الثانية 
من هذه المادة. ونشر المحضر المذكور بالجريدة الرسمية ليس فيه ما 
يخالف الدستورء مع مراعاة أن ينصرف مصطلح "الجريدة الرسمية" إلى 
النشرة العامة للجريدة الرسمية؛ 


مم انخام انداخني مجلس النواب 


4 شأن المادة 30 (الفقرة الأولى ): 


حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة من أنه " يتولى 
رئيس مجلس النواب الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مكتب 
الع ويساهنة نظا ذنك الماتيقان والقاقيان الأسضكن سنا" لسن طيدهنا 
يخالف الدستور. شرط أن يكون النائبتان والنائبان الأصغر سنا من غير 


4 شأن المادة 42 (الفقرة الأولى ): 


حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة من أن مكتب مجلس 
النواب يحدد "الضوابط المرجعية الواجب مراعاتها 4 علاقات المجلس 
الخارجية' ليس فيه ما يخالف الدستور. شرط أن لا يتعدى موضوعه 
نطاق توضيح وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي الخاصة بالعلاقات 
الخارجية للمجلس.ء و ألا تتعارض مع المقتضيات المذكورة وألا تحدث 
قواعد يمكن أن تشكل من حيث موضوعها جزءا من النظام الداخلي الذي 
يخضع لمراقبة المحكمة الدستورية قبل الشروع 2 تطبيقه؛ 
شأن المادة 66 (الفقرة اللأخيرة): 

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه "يمكن 
للفرق وللمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين المنتمين للمعارضة أن 
يسحبوا التصريح المنصوص عليه أعلاه 4 أي وقت" ليس فيه ما يخالف 


الدستور. مع مراعاة أن يتم سحب التصريح كتابة, طيقا لقاعدة توازي 
الأشكال؛ 
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شأن المادة 82: 


حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أنه " يمكن لرئيس كل لجنة دائمة 
أن يدلى عقب كل اجتماع, إذا دعت الضرورة لذلك» بتصريح لوسائل 
الإعلام” ليس فيه ما يخالف الدستورء مع مراعاة مبد! عدم الإخلال 
بالصبغة السرية الواجبة كأصل عام لاجتماعات تلك اللجان؛ طبقا للفقرة 
3 من الفصل 68 من الدستور؛ 
4 شأن المادة 100 (الفقرة الأولى ): 

حيث إن ما تضمنته الفقرة الأولى من هذه المادة من أنه "تعقد اللجان 
الدائمة اجتماعاتها بكيفية مستمرة' وأن ذلك يتم ' وفق البرمجة التي 
تحددها مكاتبها" ليس فيه ما يخالف الدستورء مع مراعاة أن تضمن 
هذه البرمجة واجب أعضاء اللجان # المشاركة الفعلية 4 أشغال أجهزة 
المجلس. طبقا للمبد! المنصوص عليه 4 الفصل 69 (الفقرة الثالثة) من 


الدستور؛ 
شأن المادة 112 (البند اللأخير): 


حيث إن ما نص عليه اليند الأخير من هذه المادة من أنه "'يضع مكتب 
الجلن تقارين ونقاية قرامن. ابترشادية مم على مشررى: اللجاة' 
ليس فيه ما يخالف الدستور.ء شرط أن تقتصر على تقديم قواعد 
استرشادية لتوحيد وتحسين طريقة تحرير تقارير اللجان, وألا تتضمن 
ل ا ا ال ايه 
السعورية قبل الشروع نظ تطبيقه: 
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شأن المادتين 114 و115: 


حيث إن ما تضمنته هاتان المادتان» 4 إطار إعمال مبدأي الحكامة الجيدة 
ونجاعة العمل البرلماني المنصوص عليهما # الفصل الأول (الفقرة 2) 
والفصل 69 (الفقرة 2) من الدستورء من إعداد مقرري اللجان الدائمة 
"عند نهاية كل دورة جردا لتعهدات الحكومة خلال اجتماعات هذه اللجان؛ 
مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور والمادة 96 من 
النظام الداخلي": وتوجيه هذه التعهدات "إلى مكتب المجلس الذي يقوم 
بتعميمها على الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين. مصنفة 
حسب القطاعات الحكومية' وكذا نشرها ' 4 الموقع الإلكتروني للمجلس 
وتوجيه نسخة منها إلى رئيس الحكومة"؛ وإمكان الحكومة "الإجابة عن مآل 
التعهدات التي تم جردها خلال اجتماعات اللجان الدائمة مع توزيع هذه 
الإجابة على الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين' ونشرها 
4 الموقع الإلكتروني للمجلسء ليس فيه ما يخالف الدستور. مع مراعاة 
أن جرد التعهدات لا يشكل آلية قائمة الذات لمراقبة العمل الحكومي؛ وأن 
يتم استعمال معطيات وخلاصات هذا الجرد 4 نطاق آليات مراقبة العمل 
الحكومي المنصوص عليها #ْ الفصول 70 و100 و101 و102 و103 و105 
من الدستور ووفقا للكيفيات المحددة # النظام الداخلي؛ 
4 شأن المادة 127 (الفقرة الرابعة): 

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الرابعة من هذه المادة على أنه " تحدث 
بقرار من المكتب مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تسند لها مهمة التتبع 
لمختلف مجالات التعاون المغربي الإفريقي من خلال الآليات المتاحة 
للمجلس على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية 
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والدبلوماسية البرلمانية. وبحث كافة سبل الدعم واتخاذ المبادرات 
الهادفة إلى تعزيز التضامن الإفريقي'؛ ليس فيه ما يخالف الدستور.ء مع 
مراعاة ألا تتجاوز مهامها الاستشارية نطاق تتبع مجالات التعاون المغربي 
الإفريقي إلى ممارسة الاختصاص المسند إلى اللجنة الدائمة المختصة 
بالشؤون الخارجية و التعاون المنصوص عليها # المادة 81 من النظام 
الداخليء وأن تتقيد بمقتضيات المادة 124 من النظام الداخلي؛ 


شأن المادة 128 (الفقرتان الأولى والثانية): 


حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة من "إحداث مجموعات 
عمل موضوعاتية مؤقتة. كل 4# مجال اختصاصها "تعنى بالقضية 
الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة؛ والبناء المغاربي 
والتعاون العربي والإسلامي والآوروبي والأمريكي والآسيوي والقضية 
الفلسظينية العادلة"؛ ليس فية ها يحالف الدسكوي مع مزاعاة آلا تسجاوز 
ميانيا الأسشقارية تطاق المقائة بالسكايا” المشان إلبيا يك هلاه التشقرف 
إلى مهارينة التفعمافن السك إلى التجنة الناكدة الحتعبة اللتمنوصض 
عليها ذ المادة 81 من النظام الداخلي؛ وإن ما نصت عليه الفقرة الثانية 
من "إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق بالقانون الدولي 
الإنساني. كمنظومة مكملة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ تكون 
من بين وظائفهاء كقوة اقتراحية؛ المساهمة 4# مجال ملاءمة التشريع 
المفربئ مع أحكام القانوخ الدوتي الإنساتي .وتشن احكامه والتهوضن 
بكقافتة', ليون "قيه :نا يشالف الدسكري: انا أن الوظيفية الاسعفاءية 
لجموعة العمل الذكورة: دري صتن المساهية بف [غمال الكزام اللبلكة 
المغربية. المنصوص عليه 4# التصدير الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من 
الدستور © 'حماية منظومتي حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني 
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و النهوض بهماء والإسهام 2 تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك 
الحقوق و عدم قابليتها للتجزيء'؛ دون إغفال أن نطاق الوظيفة الاستشارية 
لمجموعة العمل المذكورة. يتحدد 4 مجالين أقر الدستور بتكاملهما. مجال 
القانون الدولي لحقوق الإنسان كمنظومة من القواعد الدولية المصممة 
لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع دون تمييزء ومجال القانون الدولي 
الإفساتي» الذي يتكون من قواعد تسعىء: بذ أوقات التزاع المسلم: أو 
لأسباب إنسانية» إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين كفوا 
عن اللشاركةبة الكميال العواقية: ولشخدين وسبائل واساليب الحرى؛ 


4 شأن المادة 172 (الفقرة الثانية): 


حيث إن ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة من أنه "ويتم إيداع 
أ اإعالة اللتشاريع والتشريفات المذكورة: بخسي الحالة مرشرهة ماكر 
قدييمية ورضا وعدن يعات (لفخروني ".دين قبه هنا يبنا لق الاديتفور 
شرظ آلا يكتسي إرفاق المشاريع والمقترحات بمذكرات: تقديمية طايعا 
الزاميا؛ 


شأن المادة 194 (الفقرة الأخيرة ): 
حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه "لا تقبل 
إلا التعديلات المعبر عنها كتابة والمقدمة من لدن صاحبهاء أو ممثل 
واحد نيابة عن أصحابها على الآقل. حسب الحالة؛ والمودعة لدى رئيس 
مجلس النواب خلال أجل لا يتجاوز 48 ساعة؛ قبل انعقاد الجلسة العامة 
المخصصة لمناقشة النص المعني بهذه التعديلات والتصويت عليه" ليس 
فيه ما يخالف الدستورء مع مراعاة إخبار الحكومة بهذه التعديلات؛ 
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4 شأن المادة 290: 


حيظ إن ها تسيح خليه ملاع اكادقامن أله انهو مك سواني القرات ذا 
اخسار موضيع السينه يذاء عن ورابنة قابلية اكراضيع العدريدة ليود 
وق القازيس اللمواسية والتفنية واسياقية يبن جقني: التعلين اققرانا 
لتقييم السياسة أو البرنانيع العسوينن القترحه بسده من خلالد رهانات 
التقييم وأسبابه وغاياته ومحيطه وكذلك نوعيته والأسئلة التقييمية 
السوجرية الى اطرم. يدهو مكنيب اللجلين إلى مكيل متجيوطة العمل 
الموضوهانية الح يوكل إليها تنم إتجاز التقييم بف الموضوع الذي حدده 
ووق الانكداب الى اعد ليس فيه ا يخالقف الدسدون مم شراعاة 
إكبار الحكرية بيرطين القيم اككيفيا من الالحضين لانيل السلية 
المخصضية يناقفية السياساك اليوسية: 


شأن المادة 311 (الفقرة اللأخيرة): 


حيث إن ما نصت عليه هذه الفقرة من أنه 'كما يمكن أن تحال إلى رئيس 
الحلس تن قبل السنلطة الإدارية اللجلية فل .عريظية فم إيداغها لديا د 
أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع': ليس 
فيه هأ يشالت الدتفون مع مراهاة آن يتصرف مدلولها إلى لزوم إبحالة 
السلطة الإدارية اللحلية الفريضية : الودعة لذيها الى زكيسن اللجلسن» على 
النحو المنصوص عليه ش الفقرة الآخيرة من المادة 7 من القانون التنظيمي 
رقم 44.14 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة الحق 4# تقديم العرائض 
إلى السلطات العمومية؛ 
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شأن المادة 347: 


حيث إن هذه المادة تنص على أن رئيس المجلس يسهر "2# التعيينات 
الشخصية اللركولة له قانوقا ذا الؤسسات التسكورية وهيكات حهاية 
الحفوق «الحرياس: والجكاية الهيدة :والتيية البشرية .والسكدابة 
والديمقراطية التشاركية؛. على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع 
والتخصص والتعددية"؛ ليس فيه ما يخالف الدستورء شرط إجراء رئيس 
الجلس لانتشارات سيق ةس اعضاء الكصي ورؤساء الفرق واللجبوعات 
النيابية؛ 


1!!- فيما يخص المواد غير المطايقة للدستور: 
4 شأن المادة 30 (الفقرة الثانية) والمادة 89 (الفقرة الأولى ): 
حيث إن الفقرة الثانية من المادة 30 نصت على أنه "تجري عملية التصويت 


على كل قائمة بالاقتراع العلني"؛ وأن الفقرة الأولى من المادة 89 نصت على 
أنه ' ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني"؛ 
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 157 من النظام الداخلي قد نصت على 
"أن التصويت يكون سريا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية" كقاعدة عامة؛ 
4 الفصلين 2 و11 من الدستورء يظل هو المبداً الأساسي الذي يتعين أن 
يسود حين يتعلق الأمر بالتصويت على أشخاص؛ 

وحيث إنه. بناء على ما سبق بيانه». يكون ما نصت عليه الفقرة الثانية 
من المادة 30 من أنه "تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع 
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العلنى'فيما يخص انتخاب مكتب المجلس و ما نصت عليه الفقرة الأولى 
من المادة 89 من أنه "ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق 


4 شأن المادة 39 (الفقرة الأولى ): 


حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة نصت على أنه '" يحدد مكتب المجلس 
الدعم المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية ومجموعات العمل 
المؤقتة التي يحدثها المجلس لدعم أنشطتها ولسد حاجياتها المتعلقة 
باللجوء إلى الخبرة والاستشارة"؛ 


وحيث إن النظام الداخلي قد راعى طبيعة مهام مجموعات العمل المؤقتة 
لما نص 4# المادة 126 منه على أنه '" يضع مكتب المجلس الوسائل المادية 
والبشرية اللازمة. بما 4 ذلك الخبرات والاستشارات المطلوية» رهن 
إشازة مجموهات السمل الوشوعاتية الؤفنة الى يسدقار من أخل 
مساغ ها على إكضاق اللهبة اليقدة إلنيا 8 حينح اروف 


وحيث إن معايير توزيع الغلاف المالي المنصوص عليها 2 الفقرات 2 
و3 و4 و5 من المادة 39 من النظام الداخلي. تتعلق بالفرق والمجموعات 
البرلمانية. دون مجموعات العمل المؤقتة. وهي ملزمة بمقتضى المادة 40 
من هذا النظام بتقديم جميع الوثائق المثبتة لنفقاتها؛ 

وحيث إنه. تبعا لذلك. تكون الفقرة الأولى من المادة 39 غير مطابقة 
للدستور فيما نصت عليه من إضافة مجموعات العمل المؤقتة للفرق 
والمجموعات النيابية ضمن معايير توزيع الغلاف المالي المخصص للفرق 
والمجموعات النيابية؛ 
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شأن المادة 48: 


حبك إن هذه اكادتمه على أنه "يقولى الحاسياة تعرع بدلظة ويس 
المجلس الإشراف على التسيير المالي والإداري للمجلس"؛ 


وحيث إن الفقرة 4 من الفصل 62 من الدستور تنص على أنه ينتخب 
أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق مما يستفاد منه أن 
مكتب مجلس النواب جهاز ذو طبيعة جماعية؛ 


وحيف إن اخادة 38 من النظلام الدالحلك الك على أن المكتب يضع ميؤائية 
الجلين و يسور قوف اكالية كما اناظك الحادة 36 من القظاد الداكلى 
المذكورء بالمكتب 'ممارسة مهام تدبير وتسيير شؤون المجلس' و منها مهام 
تاق بالتسييير الإدارى كاخوارد البشرية والمحافظلة هلى منتاكات المجلين؛ 


وحيث إنه يستفاد من المادة 2,48 أن إشراف المحاسبين غلئن التسيير المالي 
والإداري للمجلس يتم تحت سلطة رئيس مجلس النواب وحده؛ مما يجعل 
مفارسة الكنن الوامة الشلكة بالتسيين اثالى والأفارى السطاسن. .شان 
التجو اللبيخ نظ اكادقت 36و38 اعللاك آشرا متعذرأء قاتو ةا عيلة: 

وحيث إنه؛: تبعا لذلك. تكون المادة 48 غير مطايقة للدستورء فيما أغفلته 
فخ التتصبيضى على دون العني بذ الإشراف على فهام اللحاسيق القلعة 

4 شأن المادة 64 (الفقرة الثانية): 

حيث إن الفقرة الثانية من هذه المادة نصت غلى أنه 'تقترح كل مجموعة 
نيابية»التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء 
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المطلوب لتشكيل فريق نيابيء ممظيها لشغل مناصب ركاسة اللجان 
الداكمة يظريقة دمقراظية"؛ 


وحيث إنه يستفاد من أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستورء 
أن حق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة متاح لجميع أعضاء المجلسء وذلك 
باستثناء تلك المخصصة للمعارضة التي يقتصر حق الترشح لرئاستها 
على مكونات المعارضة؛ طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور؛ 


وحيث إنه لتّن كان لمجلس النواب الصلاحية. حسب تقديره واختياره. 2 
تحديد القواعد المتعلقة بانتخاب رئاسة اللجان الدائمة: مع مراعاة أحكام 
الفقرة الثالقة فخ القصيل 83 والفشرة الأخيرة مخ الفتشيل 69 هن الداستور» 
مما مخ تحاهة منارسة الحلين الاختساضات السقدة له سكوريا 2 
مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. 
فإن تحقيق هذه الأهداف يجب أن يتم مع الحفاظ على حق المجموعات 
النرنائية؛ التصوصن علييا ف اكادة 69 (القغرة 5) من الدسشور دون 
تدييوية اقنرات ممثليها لشقل عنامي ركابية اللحان الداقية بطريقة 
ذيمشراظية: هما كون فعه الففرة الثاقة هخ التاده 64 شين مطايقة 
للدستورء فيما حصرت حق اقتراح المجموعات البرلمانية لممثليها لشغل 
مناصب رئاسة اللجان الدائمة. على المجموعات التي يساوي أو يزيد 
عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي 
وحدهاء دون باقي المجموعات البرلمانية؛ 


4 شأن المادة 122 (الفقرة الأخيرة ): 


حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة نصت على "إسناد" رئاسة مجموعة 
العمل الموضوعاتية المؤّقتة "لأحد أعضائها على أساس قاعدة التمثيل 
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النسبي". دون تحديد الجهة المخول لها هذا الإسناد. مما تكون معه 
الفقرة الأخيرة المذكورة غير مطابقة للدستور؛ 


4 شأن المادتين 130 و131: 


حيث إن المادتين 130 و131 تنصان على أنه '" تحدث بتنسيق مع مجلس 
المستشارين والحكومة والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري...' وعلى 
أنه "'يقوم مكتبا المجلسين بتنسيق مع الحكومة والهيئة العليا للاتصال 
السمعي البصري بإعداد الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي للقناة 
البرلمانية"؛ 


وحيث إن الاختصاصات المترتبة عن المهام المسندة للهيأة المذكورة بمقتضى 
اكاقة 185اهن الوفين متصنوطن غلبا علي الخصوعن: بف االواة هن :3 
إلى 7 من القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال 
السمعي البصري؛ 


وحيث إنه؛ لتّن كان لمجلس النواب صلاحية التنسيق مع مجلس المستشارين 
والحكومة من أجل إعداد الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي بغرض 
إحداث قناة برلمانية تعنى بالمجالات المنصوص عليها 3# المادة 130 من 
النظام الداخلي. فإن هذا التنسيق المسبق لا يمكن أن يتم مع هيأة 
حكامة جيدة وتقنين تتمتع بالاستقلالية المنصوص عليها 2 الفصل 
9 من الدستورء وتسند إليها المادة 4 (البند الأول) من القانون 11.15 
اختصاص تلقي طلبات التراخيص والأذون و التصاريح المتعلقة بمجال 
الاتصال السمعي البصري ومنحهاء وهو اختصاص يسري مجال تطبيقه 
على القناة البرلمانية أيضا؛ 
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قينا خصيتا غليية من التتسيق مع الهباة اتنا للاقطال السمسى البصري ذا 
إحدات القناة اليرنائية رع إعواد إظارها الغاثوني و اكاليو امؤسسياتي؛ 


4 شأن المادة 252 (الفقرة الأولى ): 


حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه "يودع ملتمس الرقابة 
لدى رئيس المجلس 2# شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على 
الملتمسء. تتضمن دواعي تقديم الملتمس ومبرراته؛ مرفقة بقائمة تضم 
أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم: والفرق والمجموعات النيابية التي 
ينتمون أو ينتسبون إليهاء وعند الاقتضاءء إذا كانوا من الأعضاء غير 
المنتسبين.'؛ 


وحيث إن ما نصت عليه هذه الفقرة من تضمين مذكرة ملتمس الرقابة 
لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته. يستفاد منه وجوب تضمين المذكرة 
المذكورة لهذه الدواعي والمبررات» مما يتجاوز نطاق تقديم مضمون 
الملتمس والتوقيعات الضرورية للتأكد من النصاب المنصوص عليه 2 
الفقرة الأولى من الفصل 105 من الدستورء و يعد قيداء لا سند له 3 
الدستورء على إعمال آلية أقرها الفصل 105 المذكور 4 نطاق العلاقات 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ تطبيقا لمبدأي فصل السلط وتوازنها 
ويشكلان جزءا أساسيا من مقومات النظام الدستوري للمملكة؛ طبقا 
للفصل 1 (الفقرة الثانية) من الدستور؛ 

وحيث إنه؛ تبعا لذلكء تكون الفقرة الأولى من هذه المادة غير مطابقة 
للدستور. فيما نصت عليه من تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي 
تقديم الملتمس ومبرراته؛ 
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لهذه الأسباب: 


تقضي: 

أولا- بأنَّ مقتضيات المواد 1 و2 و3 و4 و6 و7 (الفقرات الأولى و2 و3 
و5) و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 (الفقرة الأولى) 
و20 (الفقرتان الأولى و2) و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 
(الفقرة الأخيرة) و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 (الفقرات 2 
و3 و4 و الفقرة الأخيرة) و40 و41 و42 (الفقرة الأخيرة) و43 و44 و45 
و46 و47 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 
و63 و64 (الفقرتان الأولى والأخيرة) و65 و66 (الفقرتان الأولى و2) و67 
و68 و69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و81 و83 
و84 و85 و86 و87 و88 و89 (الفقرات 2 و3 والأخيرة) و90 و91 و92 و93 
و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100(الفقرة الأخيرة) و101 و102 و103 و104 
و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 (ما عدا البند الأخير) 
و113 و116 و117 و118 و119 و120 و121 و122 (الفقرة الأولى) و123 
و124 و125 و126 و127(الفقرات الأولى و2 و3 و5 و6) و128 (الفقرتان 
الثالثة والأخيرة) و129 و132 و133 و134 و135 و136 و137 و138 و139 
و140 و141 و142 و143 و144 و145 و146 و147 و148 و149 و150 و151 
و152 و153 و154 و155 و156 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 
و164 و165 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و172 (الفقرات الأولى و3 
والأخيرة) و173 و174 و175 و176 و177 و 178 و179 و180 و181 و182 
و183 و184 و185 و186 و187 و188 و189 و190 و191 و192 و193 و194 
(الفقرتان الأولى و2) و195 و196 و197 و198 و199 و200 و201 و202 
و203 و204 و205 و206 و207 و208 و209 و210 و211 و212 و213 و214 
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و215 و216 و217 و218 و219 و220 و221 و222 و223 و224 و225 و226 
و227 و228 و229 و230 و231 و232 و233 و234 و235 و236 و237 و238 
و239 و240 و241 و242 و243 و244 و245 و246 و247 و248 و249 و250 
و251 و252 (الفقرات 2 و3 والأخيرة) و253 و254 و255 و256 و257 و258 
و259 و260 و261 و262 و263 و264 و265 و266 و267 و268 و269 و270 
و271 و2712 و2713 و2714 و2715 و2716 و 277 و278 و279 و280 و281 و282 
و283 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و291 و292 و293 و294 و295 
و296 و297 و298 و299 و300 و301 و302 و303 و304 و305 و306 و307 
و308 و309 و310 و311 (الفقرة الأولى) و312 و313 و314 و315 و316 
و317 و318 و319 و320 و321 و322 و323 و324 و325 و326 و327 و328 
و329 و330 و331 و332 و333 و334 و335 و336 و337 و338 و339 و340 
و341 و342 و343 و344 و345 و346 و348 و349 و350 و351 و352 و353 
و354 و355 و356 و357 و358 و359 و360 و361 و362 و363 و364 و365 
و366 و367 و368 و369 مطابيقة للدستور؛ 

ثانيا- بأنَّ مقتضيات المواد 5 و7 (الفقرة 4) و19 (الفقرة الأخيرة) و20 
(الفقرة الأخيرة) و30 (الفقرة الأولى) و42 (الفقرة الأولى) و 66 (الفقرة 
الأخيرة) و82 و 100 (الفقرة الأولى) و112 (البند الأخير) و114 و115 
و127 (الفقرة 4) و128 (الفقرتان الأولى والثانية) و172 (الفقرة 2) و194 
(الفقرة الأخيرة) و290 و311 (الفقرة الأخيرة) و347 ليس فيها ما يخالف 
الدستور مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية بشأنها؛ 


ثالثا- بأنَّ مقتضيات المواد 30 (الفقرة 2) و39(الفقرة الأولى) و48 و64 
(الفقرة 2) و89 (الفقرة الأولى) و122 (الفقرة الأخيرة) و130 و131 و 252 
(الفقرة الأولى) غير مطابقة للدستور؛ 
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رابعا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس 
النواب» وبنشره © الجريدة الرسمية. 


وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط # يوم الإثنين 20 من ذي الحجة 
8 (11 سبتمبر2017) 


الإمضاءات 

اسعيد إهراي 
السعدية يبلمير الحسن بيوقنطار عبد الأحد الدقاق 
أحمد السالمي الإدريسي محمد بن عبد الصادق 
مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد المريني 
محمد الآنصاري محمد بن عبد الرحمان جوهري 
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قرار الععكمة الكستورية .ف رقم 12/65 
الصاعريوم الوثنير 10 مر دعفر 1459 
«(50 أكتوبر 4901# 
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المملكة المغربية الحمد للّه وحده؛ 


المحكمةالدستورية 
ملف عدد:11/17 


قراررقم:17 /65 م.د 
باسم جلائة الملك وطبقا للقانون 

الملحكمةالدستورية 

بعد اطلاعها على المواد 30 و39 و48 و64 و89 و122 و130 و131 و252 

المعدلة من النظام الداخلي لمجلس النواب؛. على ضوء قرار المحكمة 

الدستورية رقم 37/17 م.د والمحالة إليها رفقة كتاب السيد رئيس 

المجلس المذكور. المسجل بأمانتها العامة 3 17 أكتوير 2017»: وذلك للبت 

لك مطابقتها للدستور؛ 

وبعد الاطلاع على مذكرة ملاحظات الحكومة المسجلة بالأمانة العامة 

المذكورة 3 25 أكتوبر 2017؛ 

وبناء على الدستورء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 

7 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011).: لاسيما الفصل 132 (الفقرة 

الثانية) منه؛ 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية, 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 

5 (13 أغسطس 2014).: لاسيما المادتين 22 (الفقرة الأولى) و25 منه؛ 


النظام الداخلي لمجلس النواب 


ا عه 


١ 7 / 0 8 1 52‏ م ار ا 5 / ا" 3 ل حك الل 1 // م 9 , “ 
0 5 ا" / 3 ١ ١‏ / / 0 مسي م ارا ٠‏ 
1 ا 0 ١‏ سرك بر | كرك بر | كر 0 امار ١‏ ا 
١ / 1‏ 2 ا لا الا 26 (١‏ رالا 1 241 ١‏ رام ١‏ لساري ا 
ةد جع بات وب | ل حمر ]| اليم 4 لا + 7 
4 8 0 02 لي 2 0 وا ا ايا 


7 المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب؛ 
ويعد الاستماع إلى 7 تقرير العضو المقرر والمداولة طيق القانون؛ 


أولا- 2 شأن الإجراءات: 


حيث إنه يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة # الملفء. أن المواد المعدلة 
من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ قصد ملاءمتها مع قرار المحكمة 
الدستورية المشارإليه أعلاه وضعها مجلس النواب وأقرها بالتتصويت 
4 جلسته العامة المنعقدة في 16 أكتوبر 2017: ويعد ذلك أحالها رئيس 
مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية قصد البت 4# مطابقتها للدستور: 
عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 
من الدستورء وطبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون 
التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛ 

ثانيا- # ما يتعلق بالموضوع: 

حيث إنه يبين من الاطلاع على التعديلات المدخلة على مواد النظام 
الداخلي لمجلس النوابء المحالة إلى المحكمة الدستورية:» أنها تناولت : 
من جهة. حذف الفقرة الثانية من المادة 64 التي سبق للمحكمة الدستورية 


ومن جهة أخرىء. إعادة صياغة المواد 30 (الفقرة الثانية) و39 (الفقرة 
الأولى) و48 و89 (الفقرة الأولى) و122 (الفقرة الأخيرة) و130 و131 
و252 (الفقرة الأولى) التي صرحت المحكمة الدستورية بعدم مطابقتها 
للدستور. بموجب قرارها المشار إليه؛ 
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وحيث إنه؛ يتبين من دراسة التعديلات المشار إليهاء أنه ليس فيها ما 
يخالف الدستور؛ 


لهذه اللأسباب: 


أولا- تقضي بأن المواد 30 (الفقرة الثانية) و39 (الفقرة الأولى) و48 و64 
و89 (الفقرة الأولى) و122 (الفقرة الأخيرة) و130 و131 و252 (الفقرة 
الأولى) من النظام الداخلي لمجلس النواب # صياغتها المعدّلة؛ كما أقرها 
مجلس النواب 4 جلسته العامة المنعقدة 4 16 أكتوير2017: مطابقة 


04 


للدستور؛ 
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس 
النواب. وبنشره # الجريدة الرسمية. 


وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط 2 يوم الإثنين 10 من صفر 
9 (30 أكتوبر 2017) 


اللإمضاءات 
اسعيد إهراي 
السعدية يلمير الحسن بيوقنطار عبد الأحد الدقاق 
أحمد السالمي الإدريسي محمد بن عبد الصادق 
مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي ندير المومني 


محمد بن عبد الرحمان جوهري 


ممما انخام انداخني مجلس النواب 


